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أثر اختلاف الدين 
في الأحوال الشخصين 


إلا 
لأد. مها سلطان عبد الله الحميدي 


مقدمة: 


الجيدناك رب العالمين» أنعم على عباده بدينه القوم» وصراطه المستقيم؛ وجعله 
حاتمة الشرائع أجمعين» وهداية للأولين والآخرين. 

والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله 
الصادق الأمين» البشير النذير» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
آمين. 

وبعد: 

فإن العام الآن قد صار أشبه ما يكون بالقرية الصغيرة بعد أن تخلحلت فواصل 
الحغرافياء وتلاشت حجب الحدود» تحت وطأة الفضائيات وشبكات المعلومات» الي 
سارت في ركاب العولة؛ لتطرح العديد من الأطروحات والنظريات الي تخلحل 
فواصل التاريخ كما تخلخلت فواصل الحغرافيا في هذه القرية الكونية الكبيرة» الصغيرة 
(5) أستاذ الفقه المقارن المساعد - قسم الدر اسات الإسلامية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 'جامعة 


الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية. 
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في عالم اليوم الذي صار يجمع بين الأضداد» بل قارب الجمع بين المتناقضات؛ ليكسر 
قفل الاستحالة المضروب على الحمع فيما بينها منذ الأبد. 

وف ظل هذه الأوضاع العصرية تصارعت المويات» وتنازعت الثقافات» وتحاذبت 
البشرية نظريات صدام الحضارات تارة» وتلاقي الحضارات تارة أحرى؛ ومن ثم صار 
لزامًا على ذوي الثقافات الكبرى والحضارات العريقة أن يهبوا للبحث الجاد في درس 
مکوهم ومكنوفهم الحضاري والثقائي؛ ليتحاشوا تلك العواصف في فضاء الفكر 
الإنساني والسياسة العالمية» وال صارت تمدد الحضارات المختلفة» والثقافات المتباينة 
بالذوبان والتلاشي في خضم العولمة مفهومها الغازي» المستلب للهوية» والثقافة 
والمخصوصية. 

وأولى الناس بالتنبه إلى هذه المخاطر» والعمل على التصدي لما هم المسلمون؛ 
ليصونوا حضارتهم وثقافتهم الإسلامية عن الاختراق؛ ناهيك عن التلاشي أو الذوبان 
في غيرها. وللبحث في الوقت نفسه عن دور فاعل في تشكيل القرية الكونية الي تضم 
البشر في عالم اليوم» وإعادة صياغتها جما يمكن أن نضيفه إليها من ميراثنا الحضاري 
الفري» وثقافتنا الزاخرة. 

ومن أجل هذا وذاك لا بد أن يعلم المسلم ما له وما عليه عند الاختلاط بغيره مسن 
ذو تلسار انع والتعاقات والقيانات' الختلفة؟ انظلاقا من فيه ودين و ت هار 
وثقافته هو؛ ليقوم بدور المؤثر في الآخر, لا المتأثر به. 

ولذا وجب التنقيب عن أسس التعايش مع الآخر وفق شريعتنا الإسلامية الغراءء 
وحضارتنا الإسلامية» الي ضربت أروع الأمثلة على مر التاريخ في التعايش بين ذوي 
الأديان المحتلفة قي كنف الإسلام» فنتج عن ذلك الاتصال تلاقح وامتزاج أثرى التراث 
الحضاري للبشرية كافة. 

ومن هنا حاءت فكرة هذا البحث عن أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية. 
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أبحاث أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


وسبب اختيار هذا الموضوع هو: أن التزاوج والتناكح بين ذوي الأديان المختلفة قد 
غدا ظاهرة منتشرة في عام اليوم» وهو ما يوجب البحث عن أثر احتلاف الدين في 
هذه الزيجات وما يرتبط يها من مسائل الأحوال الشخصية. 
وتكتسب الدراسة أهميتها من محاولتها الكشف عن الأسس والقواعد الي تحكم 
مسائل الأحوال الشخصية في حال الامتزاج والاختلاط بين ذوي الديانات المختلفة. 
وتمدف الدراسة إلى بيان بعض الأحكام الفقهية الي تكفل امتزاج المسلمين بغيرهم 
في ظل التمسك بثوابت دينهم الإسلامي الحنيف» وحماية هويتهم وثقافتهم من الميوعة 
والذوبان قي الآخر ذوبان التلاشي والفناءء لا ذوبان التفاعل الإيجابي» والعطاء المتجدد. 
وقد جاء هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث» ثم فهرس المصادر والمراجع؛ 
وفهرسا للموضوعات» وذلك على النحو الآني: 
المقدمة: تشتمل على التعريف بموضوع البحث» وبيان سبب اختياره وأهيته. 
المبحث الأول: أثر اختلاف الدين في ابتداء عقد الزواج. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زواج المسلم بغير المسلمة. 
المطلب الثاني: زواج غير المسلم بالمسلمة. 
المبحث الثابي: أثر اختلاف الدين الطارئ على عقد الزواج. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر إسلام أحد الزوجين على عقد الزواج. 
المطلب الثاني: أثر ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام على عقد الزواج. 
المبحث الثالث: أثر اختلاف الدين في نفقة الزوجية. 
وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: أثر احتلاف الدين في نفقة الزوجية عند إسلام أحد الزوجين. 
المطلب الثاني: أثر احتلاف الدين في نفقة الزوجية عند ارتداد أحد الزوجين. 
المبحث الرابع: أثر اختلاف الدين في الولاية والشهادة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر احتلاف الدين في الولاية. 
المطلب الثاني: أثر احتلاف الدين في الشهادة على النكاح. 
الخاتمة: تحتوي على أهم نتائج البحث» ثم ذكرت فهرس المصادر والمراجع» وفهرس 


الموضوعات. 
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المبحث الأول 
أثر اختلاف الدين في ابتداء عقد الزواج 


المطلب الأول: زواج المسلم بغير المسلمة 

إذا أراد المسلم أن يتزوج بغير مسلمة؛ فإن حكم هذا الزواج يتوقف على ما تدين 
به هذه المرأة على النحو الآي: 

أولة: زواج المسلم بالكتابية: 

الكتابية: هي اليهودية» أو النصرانية» ولا يخلو حالها من أن تكون حربية أو ذميةء 
وقد احتلف الفقهاء في حكم التزوج ما على ثلاثة أقوال؛ كالاآن: 

القول الأول: أنه يجوز التروج بالكتابية مطلقاء سواء أكانت حربية أم ذمية» إلا 
أنه يكره التزوج بالحربية» وأحرى بعضهم الكراهة - أيضًا- في الذمية» لكن حعلها 
دوك الخريية في« الكراهة إل :هذا ذهب الفية. بالك و الغا 
واا 


)١(‏ ينظر: ججحمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمانء المدعو بشيخي زادة» دار 
إحياء التراث العربي »)۳۲۸/١(‏ وحاشية الشرنبلالي مع درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز 
ابن علي الشهير ب(ملا حسرو)» دار إحياء الكتب العربية .)۳۳۲/١(‏ 

(۲) ينظر: المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
لطبعة الأولى» 51١5‏ ١1ه-594١م‏ (۲۱۸/۲» ۹٠۲)»ء‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
الرباي» أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار 
الفكر» بيروت» 4١54‏ ١هل-1594م‏ (1۲/۲). 

(۳) ينظر: أسئئ المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء دار الكتاب 
الإسلامي »)١71/7(‏ وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» همس الدين محمد بن أحمد بن 
علي بن عبد الخالق» المنهاحي الأسيوطيء الشافعي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 4117 ١ه-555ام‏ (۲۳/۲). 

(4) ينظر: المغين» أبو محمد موفق الدين بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الشهير بابن قدامة 
القدسي» مكتبة القاهرة» ۱۳۸۸ه-۱۹۹۸م (۱۲۹/۷). 
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القول الثاب: أنه لا يجوز التروج بالكتابية مطلقاء سواء أكانت حربية أم ذمية» 
وإلى هذا ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب7؟ - رضي الله عنهما-» والقاسم بسن 
ري © 

القول الثالث: أنه يجوز التزوج بالكتابية الذمية ولا يجوز التزوج بالحربية» وإلى هذا 
ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما" - وقول عند الحنابلة“. 

الأدلة: 

أ-أدلة القول الأول: 

احتج أصحاب القول الأول بالكتاب» والسنة» والأثر» والمعقول؛ على النحو الآي: 

أولةً: الكتاب: 


5 52000 و و وی و ا وا 
احتجوا بقول الله - جل وعلا -: ط أَلَيوَم أجل لَكُمْ يبت وَطَعَامُ اين 
ا 000 3 504 عا ارج ر ررم م 

وتوا ألْككبٌ جل لک وَطَعَامُكُمَ حل هم وَالُخْصََتُ ون لوت 


)١(‏ ينظر: المبسوط» محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرحسي» دار المعرفة» بيروت» 
464ه-99١م »)۲٠١/٤(‏ وبداية الجتهد وفاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيدء دار الححديث» القاهرة؛ 14178 1هص-4 .١١م‏ (1۷/۳)» 
والناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النحاس» أحمد بن محمد بن إجماعيل بن يونس المرادي النحوي» تحقيق: د. 
محمد عبد السلام محمد مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الأولی» 504 ١ه .)١55/1١(‏ 

وقيل: إن ابن عمر كان يكره نكاح الذمية» لكنه يصححه. 

ينظر: فاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ؛ أبو المعالي» ركن 
الدين الملقب بإمام الحرمين» تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب» دار المنهاج. الطبعة الأولى؛ 4177 1ه- 
(TENT p۷‏ 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين ييى بن أبي الخير بسن سالم العمراني اليمئ 
الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري؛ دار المنهاج» حدق 41١‏ ١هء١.‏ .١م‏ (159/9). 

(؟) ينظر: البحر المحيط» لبدر الدين محمد بن ادر الز ركشي» ضبط وتخريج د/محمد محمد تامرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 417١‏ ١اهل-‏ ۰٠٠۲م‏ (185/4). 

)٤(‏ ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين» أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الدمشقي الصا حي الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية .)١78/4(‏ 
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أبحاث أثر احتلاف الدين قي الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


وحصت ِن لين اونا كتنب ین قَبَلْكُمَ إذَآ َانيتُمُوهنٌ أَجُورَهنٌّ حصن 
عير مُسَفِحِنَ ولا مُكَخِذِىَ ادان . 

وجه الدلالة: 

قد صرح الله - تعالى - في صدر هذه الآية الكريمة بحل الطيبات» وعطف على 
ذلك نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب؛ والعطف يفيد التشريك في ا لحك ؛ 
فدل ذلك على جواز التزوج با محصنات من أهل الكتاب» والمحصنات هن الحرائرء أو 
العفيفات0؟. 

وقد دلت الآية بعمومها على حل التزوج بالكتابة مطلقاء سواء أكانت ذمية أم 
حربية. 

ثانيًا: السنة: 

احتجوا طمواز نكاح الكتابية ذمية كانت أم حربية ما روي عن جابر بن عبد الله 


عن رسول الله يله أنه قال: «نتروج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». 


)١(‏ سورة المائدة» الأية: ه, 
(۲) ينظر: شرح قطر الندى وبل الصدى» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو محمد 
جمال الدين ابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الحادية عشرة» 1ه القاهرةع 
ص(۲١۳)»‏ ومغبي اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو 
محمد جمال الدين» ابن هشام» تحقيق: د. مازن المبارك» ومحمد علي حمد الل دار الفكر» دمشق» الطبعة 
السادسة» ۱۹۸۰م» ص(58١).‏ 

(۳) ينظر: المبسوط »)١٠١/١ »۲٠١/٤(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٤۰٩‏ 1ه-9/85ام 
(7171/1)» والمدونة (715/7)؛ وفتح الوهاب بشرح المنهج؛ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري» دار الفكر للطباعة والنشرء 141١15‏ ١ه-‏ 1554م .)٥٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77717/5)» رقم (4774) من طريق شريك» عن أشعث بن سوار» عن 
الحسن» عن جابر به. 

وقد ضعف الطبري هذا الإسناد بقوله: وفيه ما فيه. 

إسناده مسلسل بالعلل شريك بن عبد الله ساء حفظه لما ولي القضاء » وأشعث بن سوار ضعيف- 
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وجه الدلالة: 

هذا الحديث نص ظاهر في حل نكاح أهل الكتاب سلف دوه تفريق نين رة 
وذمية. 

ثالشا: الأثر: 

احتجوا ما روي عن عبد الرزاق» وابن جرير عن عمر بن الخطاب 5ه قال: 
«المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراي المسلمة»”". 

كما روي أن عددًا من الصحابة» قد تزوجوا بكتابيات» ول ينكر بعضهم على 
بعض؛ فروى الخلال بسنده أن حذيفة بن اليمان وطلحة»ء والجارود بن المعلى» وأذينة 
العبدي تزوجوا النساء من أهل الكتاب"» كما روي عن عمر وعثمان وغيرهما مسن 
الصحابة القول بإباحتهن. 

وني هذا يقول ابن قدامة: «ليس بين أهل العلم" - بحمد الله- اختلاف في حل 
حرائر نساء أهل الكتاب» وممن روي عنه ذلك عمر» وعثمان» وطلحة:؛ وحذيفة» 


-والحسن وإن كان ثقة فقيها فاضلاء ولكنه مدلس ويرسل كثيراء وقد عنعن. 

أما الشيخ أحمد شاكر فجنح في تعليقه علي تفسير الطبري إلي صحة الأثر. 

وأحرجحه عبد الرزاق في المصنف (87/5) و(۷/٥۱۷)»‏ رقم (۱۰۰۸۲» )١1555‏ أخبرنا ابن جريج» عن 
أبي الزبير قال: “معت جابر بن عبد الله يقول: «نساء أهل الكتاب لنا حل» ونساؤنا عليهم حرام». 

وهذا سند صحيح وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الموضع الثاني. 

وأحرجه الشافعي في الأم »)1/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١۷۲/۷(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7557/4)؛ رقم »)٤۲۲۲(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۲/۷) مسن 
طريق يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال» قال عمر. 

وهذا إسناد فيه ضعف» لضعف يزيد بن أبي زياد كما في التقريب .)۷۷١۷(‏ 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري» وفاته أن يزيد بن أبي زياد ضعيف» ول يترحم 
له فقد حفي عليه حاله » أما ما نقله عن ابن كثير أنه صحح إسناده فوهم آخر إِنما قال ابن كثير: وهذا 
أصح إسنادًا من الأول فتصحيح ابن كثير بالنسبة إلي أثْر آخر ضعيف قد أورده. 

(۲) أحرجه الإمام أحمد في مسائله (949- رواية ابنه صالم). 

(") ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم في المسألة» يرد هذا القطع والتعميم من ابن قدامة - رحمه الله تعالى. 
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وسلمان» وجابر» وغيرهم. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم 
ذلك... وبه قال سائر أهل العلم»0©. 

رابعًا: المعقول: 

احتجوا من المعقول على إباحة نكاح الكتابية الحربية مع الكراهة:؛ فقالوا: إن 
احتلاف الدار لا تأثير له في تحرم نكاح الكتابية» أو حله» ولكن يكره نكاح الحربية؛ 
لأنه يؤدي إلى العديد من المفاسد". 

وقي هذا يقول الماوردي معلنًا القول بحواز نكاح الكتابيات الحربيات: «ولأن 
الحرية قي إباحتهن الكتاب» دون الدار. 

ولأنه لما جاز وطؤهن بالسبي» فأولى أن يجوز وطوهن بالنكاح. 

ولأن من حل نكاحها في دار الإسلام» حل نكاحها في دار الحرب کا 

فإذا صح نكاح الحربية» فهو عندنا مكروه لثلاثة أمور: | 

أحدها: لعلا يفعن عن دينه بما؛ فإن الرحل يصبو إلى زوجته بشدة ميله. 

والثائي: لملا يكثر سوادهم بنزوله بينهم. وقد قال البي يلْدِ: «من كثر سواد قوم 
فهو منهم»”". 


والثالث: لعل" يسترق ولده» وتسبى زو جحته؛ لن دار ال حرب ري 


.)١75//7( المغئي‎ )١( 

(۲) ينظر: فاية المطلب في دراية المذهب »)۲٤١/١۲(‏ وأسئ المطالب .)١151/9(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير؛ كما في المطالب العالية )٠۳۹/۸(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن 
ابن مسعود. 

وسنده منقطع» لكن له شواهد موقوفة ومرفوعة. 

)٤(‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهبر بالماوردي» تحقيق: الشيخ: علي محمد معوض» والشيخ: عادل 
أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5419 ۱ه-۱۹۹۹م (545/9). 


لاه ؟ - 
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- أدلة القول الثابي: 
احتج من لم يجز نكاح الكتابية حربية كانت أو ذمية بالكتاب» والأشرء 
وا معقول؛ على النحو الآني: 
أولةً: : الكتاب: 
ا 
ات قولة ات : ( ولا تیکخوا لمش رکت ر حب يون 04 
وجه الدلالة: 
ممت هذه الآية الكرعة عن نكاح المشركات» والنهي يفيد التحريم والكتابية 
مشركة؛ ومن ثم يكون نكاحها حرمًا. 
والدليل على أن الكتابية مسشركة: أن الله - تعالىى - قد نسب إلى اليهود 
والنصارى القول بأن لله ابا وهذا هو الشرك بعينه» وذلك في قوله - تعالى-: 
« وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عَرَيدٌ أبن آله وَقَالْتِ المُصَرَى الْمَسِيح بثك آله چ“ . 
وقد روى نافع أن عبد الله بن عمر: كان إذا سئل عن نكاح الرجل النسصرانية أو 
اليهودية» قال: «حرم الله كك المشركات على المسلمين» ولا أعرف شيا مسن 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: رما عيسى» أو عبد مسن عباد الله - جل 
وعز» ٠‏ 
۲- قوله- تعالى-: ا ولا تَمُسكُوأ به صم آلگوافر 4 . 


.؟1؟١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: .٠١‏ 

0 أخ رجه البحاري (95/ )٠٠‏ كتاب: الطلاق» باب: قول الله- تعالى- : ( ولا تيكخوا الْمُشركت حَق 
يؤيِن ين ولام مرن حيو شرك َلَوَأَعَجَبَتَكُم » حديث (586؟ه). 

٠ سورة الممتحنة» الآية:‎ )٤( 
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وجه الدلالة: 
أن هذه الآية الكريعة مت عن الإمساك بعصم الكوافر - جمع كافرة7© - والنهى 


يقتضي التحريم» والكتابية كافرة؛ ومن ثم يحرم الإمساك بعصمتهاء وبالقالي يحرم 
کا 
ثانيًا: الأثر: 

احتحوا بما روي أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فرق بين من تزوحوا 
بكتابيات وأزواحهن» وحين نكح طلحة يهودية» وحذيفة بن اليمان نصرانية» غضب 
غضبًا شديداء فقالا: نطلق يا أمير المومنين» فلا تغضب» فقال: «إن حل طلاقهن فقد 
حل نكاحهن» ولكن أنتزعهن منكم»””. 

وجه الدلالة: 

أن تفريق عمر بين الصحابة وزوجاتهم الكتابيات هنا وعدم تصحيحه طلاقهن دليل 
على أنه يرى أن نكاح الكتابيات غير جائز» وإلا لما غضب عند وقوعه» ولسمح 
بالطلاق» وقد وافقه الصحابة على التفريق» ولو كان نكاح الكتابيات جائرًا لأنكروا 


.)51/9( ينظر: المبسوط‎ )١( 
ينظر: البحر المحيط»؛ أبو حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي» تحقيق‎ )۲( 
والموالاة والمعاداة ا‎ »)۱۸١/٤( ه١‎ 547٠١ صدقي محمد جميل؛ دار الفكر؛ بيروت»‎ 
حماس بن عبد الله بن محمد الجلعودء دار اليقون للنشر والتوزيم» الطبعة الأولى» /15.1اهل-9/807ام‎ 
.)/ 7/١ 
رقم (4771) من طريق عبد الحميد بن رام عن شهر‎ :)758 »۳٦٤/٤( (؟) أخرحه الطبري في تفسيره‎ 
ابن حوشب عن ابن عباس به.‎ 
قال الطبري: وأما القول الذي روي عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس» عن عمر- رضي الله عنه-: من‎ 
تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين كانتا كتابيتين» فقول لا معن له - لخلافه ما الأمة مجتمعة على‎ 
تحليله بكتاب الله تعالى ذکره» وخبر رسوله .وقد روي عن عمر بن النطاب 5ه من القول سلاف‎ 
ذلك» بإسناد هو أصح منه.‎ 
بعد روايته الخبر: «هو حديث غريب جذداء وهذا الأثر غريب عن‎ )٥۰۷/١( وقال ابن كثير في التفسير‎ 
عمر».‎ 
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عليه ذلك0©. 

ثالثا: المعقول: 

احتجوا لتحريم نكاح الكتابيات من المعقول هما يلي: 

-١‏ أن أهل الكتاب قد غيروا كتبهم وحرفوها؛ كما أن كتبهم قد نسخت» 
وبالتالي صار وجودها كعدمها؛ ومن ثم تصير الكتابية كالوثنية الي لا كتاب لها؛ 
وبالتالي لا يحل التزوج ها للمسلم”". 

- أن الدلالة في تحريم التروج بالكتابيات وإباحته متعارضة» وعند تعارض الأدلة 


ينبغي الرجوع إلى الأصل» وهو التحريم؛ لأن الأبضاع ما يجب أن يحتاط لها ". 


ج - أدلة القول الغالث: 
احتج أصحاب القول الثالث على إباحة نكاح الكتابية الذمية ما سبق من الأدلة في 
القول الأول. 
واحتجوا لتحريم نكاح الكتابية الحربية بقوله- تعالى-: « لا جد قَوَمًا يُؤْوئُونتَ 
لله وَآلمَوْمِ لخر ودوت من حَادٌّ اله وَرَسُولَهُد 24. 


وجه الدلالة: 

أن الله- تعالى- قد حرم موالاة من يحاد الله ورسوله» وشدد النكير في التودد إليه» 
والكتابية ممن يحاد الله ورسوله؛ ومن ثم لا تجوز مودتما وموالاتها؛ وبالتالي لا يجوز 
نكاحها؛ لأن نكاحها سكون إليها ومودة لما؛ بدليل قوله - تعالى-: « وَمِنَ عَايتِهَِ 


.)۷٤۸/۲( ينظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۹). 

(۳) ينظر: العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمین» د. بدران أبو العنين بدران» ٤۱۹۸م‏ » 
ص(ه »)٤‏ والموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية .)۷٤۸/۲(‏ 

.۲۲ سورة المحادلة) الآية:‎ )٤( 


ا 


أحاث _-- أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميذي 


ن علق لكر من أنفسِكُم ازوج سوا ليها وجَعَلٌ يكم موه وَرَحَمَة 4. 
مناقشة الأدلة: . 
> مناقشة أدلة القول الأول: 
نوقشت أدلة ابجيرين لنكاح الكتابية» سواء أكانت ذمية أم حربية ما يلي: 
أولة: نوقش استدلالهم بقول الله - جل وعلا-: « والْحَصتَت ين لين وتوا 
آلْكتَبَ 4 بأمرين: 
أحدهما: أن هذه الآية منسوححة©» بقوله- تعالى-: « ولا تَيِكحُوأ آلْمسْرِكت 


ان د 64 


وأجيب عن ذلك با يلي: 

-١‏ أن النسخ هاهنا دعوى غير مسلم يها؛ لأن قوله- تعالى-: « ولا تَمكحُوأ 
المشركت ... 4 من سورة البقرة» وهي من أول ما نزل بلمدينة» وقوله- تعالى-: 
< والغصعت ين ادن أرثرا القت من سور المائدة» وهي من آحر ما نزل 
بالمدينة» والسابق لا ينسخ التالي» بل العكس هو الصحيح؛ فتكون آية المائدة ناسخة 
ليه البق 


)١(‏ سورة الروم؛ الآية:.211 وينظر: منح الحليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش» دار الفكر» بسيروت 
(1/1)» والفواكه الدواني شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الكفراوي المالكي الأزهريء 
مطلبعة الحلبى مصرء الطبعة الثانية» سنة 51/4 ١ه‏ - 588١م .)١9/5(‏ 

(1) سورة المائدة آية: د. 

(۳) ينظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس ,.)١58 21514/١(‏ والحاوي الكبير (71/9؟). 

.۲۲١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض» والسنن» أبو عبيد القاسم بن سلام بن 
عبد الله الهروي البغدادي» دراسة وتحقيق: محمد بن صالم» مكتبة الرشد, الرياض» 5418 ١همء؛‏ ص(٤۸)»‏ 


د 
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ت 


؟- أن قوله- تعالى-: « و تَِكحُوأ المُشرکت4 لا يكون ناسخا لقورله- 
تعالى-: « وَاَتُحَصَكتُ من ألِينَ أُوتُوأ لُكب » إلا إذا كان لفظ (المشركات) 
متناولاً للكتابيات» وليس الأمر كذلك؛ لورود العطف المقتضي للمغايرة بين المشركين 
وأهل الكتاب في أكثر من آية من القرآن الكريم؛ كما في قوله - تعالى-: ما يود 
ازيرت عقوا ن أل لكب وک رک 4 وقوله - سبحاد-: لم ین 
لين قروا مِنْ اَهَل آلكتب وَآلْمْسْركِنَ 4 . 

+- أن قوله - تعالى-: « ولا تىکځوأ الْمُشَركت ... » عام» وقوله - تعالى-: 
لصحت مِنَ لذن اوتوأ لكب م حاص» ومن حكم الخاص أن يكون قاضيًا 
على العام ومخصصًا له» سواء تقدم عليه أم تأحر عنه؛ ومن ثم يكون قوله - تعالى-: 
١‏ وََلُحَصَكتُ من لين ونوا لْكتَبَ » غخصصًا للعموم الوارد في قوله - 
تعالى-: 8« ولا تَبِكحوأ المشرکت 4. 

الأمر الفاي: نوقش استدلال أصحاب القول الأول بقوله - تعالى-: 
١‏ وحصت يى لذن أُوتُوا اكب 4: بأن المراد با مخصنات «اللاتي كن 
كتابيات فأسلمن» ويكون وصفهن بأنهن من الذين أوتوا الكتاب باعتبار ما كن 


03 
٤ عليه)”‎ 


والحاوي الكبير (۲۲۱/۹). 

.٠٠٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البينة» الآية: 2١‏ وينظر: المبسوط )۰۲۱۰/۲ ۲۹۰/۳۰). 
(۳) ينظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۹). 

(4) المبسوط »)5١١/5(‏ و(۲۹۰/۳۰)» تفسير البحر الحيط .)٠۸١/٤(‏ 
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وأجيب عن ذلك هما يلي: 

-١‏ أنه مى أطلق (أهل الكتاب) في القرآن الكريم» كان المراد ممم اليهود 
والنصارى» فلا يصح حمل المعئ على غير هذا بلا تقييد("©. 

۲- أنه لو كان المراد «اللائي كن كتابيات فأسلمن»”"): لم يكن لتخصيص الذين 
أوتوا الكتاب في الآية معئ؛ لأن غير الكتابية إذا أسلمت حل نكاحها؛ فلا وجه 
لتخصيص الكتابيات بذلك. 

۳- أن أهل العلم ی سين 1 
< وَطعَامُ لذي ونوا لكب جل لكر 4 وم يقل أحد: إن امراد هذه الآية هو 
حل طعام من كانوا من أهل الكتاب ثم أسلمواء وعليه فينبغي ألا يقال بمذا- أيضًا - 
ف قوله - تعالى-: طط وحصت ون الَِّينَ اوتوأ لْكتَبٌ ...94 لا سيما أن 
الحكمين قد ورها ىق سان ية وان : ش 

ثانيًا: نوقش استدلال أصحاب القول الأول بقول عمر بن الخطاب: «المسلم يتزوج 
النصرانية ...» إل -- بأنه معارض ما روي عنه من الإنكار على من تزوجوا 
بكتابيات» وتفريقه بينه وبين زوجاتهم. 

وأحيب عن ذلك بأن الرواية الصحيحة عن عمر هي المثبتة لحواز نكاح الكتابيات» 
وهي نص يي ذلك فلا تعارض بغيرها. 

افا رفن ادف رورات بض افا الك باك اران ذلك مول ملحي 


.)٠۸١/٤( ينظر: تفسير البحر الحيط‎ )١( 
.)51١/4( ينظر: المبسوط‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة» الآية: (د). 

)٤(‏ سورة المائدة آية: د. 

(5) ينظر: تفسير البحر الحيط .)١85/4(‏ 


E 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (515) 
د 


زمن قلة النساء المسلمات في أول الإسلام7". 

وأحيب عن ذلك بأنه حمل لا يستند على دليل؛ بل الدليل قد ورد بحل الكتابيات» 
فلا يعارض بهذا الظن. 

ب - مناقشة أدلة القول الثابئ: 

أولا: نوقش استدلالهم بقوله - تعالى-: ض وَل تیکخوا الْمُشَركت حقى 
يُؤْونٌ 14" بأمرين: 

أحدهما: أن لفظ المشركات لا يتناول الكتابيات؛ لورود العطف المقتضي للمغايرة 

a سر‎ 0 2 3 ۴ 

وق اشر كافك واغل لکا ب ن ورل کد مال وض ما بود الست كنروا ين آهل 


اکب ولا رین 4 وقوله: ا َم يَكُن الذي گفروا من اَهَل ألكتب 


مدو د 


وََلْمُشَركِينَ 4 كما تقدم بیانه"“. 
ثانيهما: أنه على فرض أن لفظ (المشركات) يتناول الكتابيات؛ فإن الآية 
ان 7 ت ص سے ا 
غخصوصة بقوله - تعالى-: ض وَاَُحَصَئَتٌ مِنّ الذين وتوأ اَلْكتب چ ؛ لأنه 


تحاص » فيكون مخصصًا للعام سواء تقدم عليه أو تأخر؛ على ما شيو كانه O‏ 


.)١85/5( ينظر: تفسير البحر الحيط‎ )١( 
.7171١ سورة البقرة آية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة) الآية: .٠٠٠١‏ 

(4) سورة البينة» الآية: .١‏ 

(ه) ينظر: المبسوط »۲۱۰/٤(‏ ۲۹۰/۳۰). 
(1) سورة المائدة آية: ه. 


(۷) ينظر: الحاوي الكبير (۲۲۱/۹). 
ا 


أحاث أثر اختلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


ثانيًا: نوقش استدلالهم بقوله - تعالى-: « وَل تمُسكُوأ روصم آلگرافر 04", 
بأن لفظ الكوافر هنا خاص بالحربية «إذا حرج زوجها مسلمّاء أو الحربي تخرج امرأته 
مسلمة؛ ألا ترى إلى قوله: ١‏ وسوا مآ أَنفقَم وَلْيَسَكلُوا مآ فقوأ 4 ولو 

550 1 0 رعو دم 4ه رمي ر 4 د مسرم لم 


قبلکہ ا 

ثالعًا: نوقش استدلالهم بإنكار عمر لنكاح الكتابيات يما تقدم من أن الصحيح عنه 
القول بجوازه. : 

رابعًا: نوقش استدلالهم من المعقول بأن أهل الكتاب قد غيروا كتبهم وحرفوهاء 
ومن م تصير الكاية كقيرها - بان هذا غر مسلمة بل لمتحي أنه لا مساواة بين 
الكتابية وغير الكتابية برغم نسخ الكتب السابقة» وتحريف أهل الكتاب لكتابهم؛ بدليل 
تفريق الشارع بين أهل الكتاب وغيرهم في أحكام أخرى؛ منها حل ذبسائحهم؛ 
وطعامهم؛ كما في قوله- تعالى-: « وَطْعَامُ الین اوتوأ اكب جلة لود . 

ج > مناقشة أدلة القول الغالث: 

نوقش ما استدل به ابن عباس من تحريم نكاح الكتابية الحربية - بأن ما استدل به 
من تحري الموالاة والمودة» لا يدل على تحريم النكاح؛ وكون النكاح سبينًا إلى المودة, لا 


.٠١ سورة الممتحنة) الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: .٥‏ 

.)۱۸١/٤( ينظر: تفسير البحر الحيط‎ )٤( 
سورة المائدق الآية: مه.‎ )5( 


- © 


عجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد )٦٤(‏ 
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يقتضي تحرعه» بل كراهته. 

الترجيح: 

مما تقدم يتضح رجححان القول الأول الجيز لنكاح الكتابيات» سواء كن ذميات أم 
حربيات» مغ الكراهة في الجميع؛ لما يخشى من نكاحهن من المفاسد؛ غير أن الكراهة 
في نكاح الحربيات أشد؛ لأن ما يخشى من مفاسده أعظم مما يخشى من مفاسد نكاح 
الذميات. 

ثانيًا: زواج المسلم بغير الكتابية: 

نحن في عصر تعددت فيه الملل» والنحل أكثر من ذي قبل» وهو ما يقتضي البحث 
عن حكم زواج المسلم بنساء أهل هذه الملل والنحل على انختلافها وتباينها. 

والمتأمل لكلام فقهاء السلف في نكاح المسلم بغير المسلمة والكتابية - جد أنهم قد 
جعلوا أمر الأديان الأخرى دائرًا بين أمرين لا ثالث لمما: 

الأول: أن يلحق هذا الدين باليهودية» أو النصرانية؛ وبالتالي يكون حكم نساء هذا 
الدين حكم الكتابيات على ما مضى بيانه. 

الثاي: ألا يلحق هذا الدين باليهودية» ولا النصرانية» وبالتالي يكون حكم نساء 
هذا الدين حكم الوثنيات؛ على ما سياق بيانه» وتتضح هذه القسمة من حديث 
الفقهاء على حكم زواج المسلم بالصابئة أو السامرة» أو ا محوسية؛ فمن رأى آَمُم أهل 
SS‏ ومن رأى أنه لا كتاب لهم ألحقهم 
بالوثنيين”' + يتضح ذلك- مغلا - من قول العمراني: «فأما السامرة والصابئون: ققد 
قال الشافعي- رحمه الله - في موضع: السامرة صنف من اليهود» والصايئون صنف من 
النصارى. 
)١(‏ ينظر: الذحيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراي» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» ٤۱۹۹م‏ (7717/5). 

ا 


أبحاث نر احتلاف الدين في الأحوال الشيخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 
و ه11 اا 


وتوقف الشافعي- رحمه الله - في موضع آخر في حكمهم. 

فقال أبو إسحاق: إنما توقف الشافعي في حكمهم قبل أن يتيقن أمرهم» فلما تيقن 
أمرهمء ألحقهم يهم. 

وحكى: أن القاهر استفى في الصابئة» فأفتاه أبو سعيد الإصطخخري: أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب؛ لأهم يقولون: إن الفلك حي اطق» وإن الأنحم السبعة آلمهةء فأفي 
بضرب رقابهمء فجمعهم القاهر ليقتلهم؛ فبذلوا له مالا كثيرًاء فتركهم. 

والمذهب: أنه ينظر فيهم: فإن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصول دينهم 
فليسوا منهم» وإن كانوا يوافقوئهم في أصول دينهم ويخالفوفهم في الفروع؛ فهم منهم» 
كما أن المسلمين ملة واحدة؛ لاتفاقهم في أصول الدين وإن اختلفوا في الفرو ع». 

وعند بيان حكم زواج المسلم بانجوسية ذهب الأحناف والالكيّة والشافعية 
والحنابلة: أنه لا يحوز للمسلم نكاح المحوسيّة؛ لأن حوس ليسوا من أهل الكتاب؛ لما 
روي عن رسول الله وَل أنه قال: «ستوا بالمجوس ستّة أهل الكتاب غير ألكم ليسوا 
ناكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم»”". ا 


.)171 25517/9( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 
كتاب: الزكاة» باب: جزية أهل الكتاب وا محوس» حديث (47)» والشافعي‎ )۲۷۸/١( أحرحه مالك‎ )۲( 
وعبد الرزاق (58/5 59) كتاب:‎ »)٤۳١( كتاب: الجهادء باب: ما جاء في الحزية» حديث‎ )١0/99( 
وابن أبي شيبة (7١/47؟) كتاب:‎ »)٠٠٠٠٠( أهل الكتاب» باب: أذ الجزية من المحوس» حديث‎ 
وأبو عبيد في الأموال» ص‎ »))١7597( الجهادء باب: ما قالوا في المحوس تكون عليهم جزية» حديث‎ 
كتاب: الحزية» باب: المحوس أهل الكقاب والحزية‎ )١15١ 2185/9( (50)؛ حديث (۷۸)» والبيهقي‎ 
رقم (877) كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» أن‎ ))١4/1( تؤحذ منهم» وأبو يعلى في المسند‎ 
عمر بن الخطاب ذكر انجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أضهد‎ 
قال ابن عبد‎ )۲٠۷/١( معت رسول الله يلك يقول: «سُنُوا يمم سنّة أهل الكتاب» وفي تنوير الحوالك‎ 
البر: هذا حديث منقطع فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.‎ 
ؤهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن وقد‎ :)١7١/7( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك: تفرد بقوله‎ 
= عن جده ابو علي.‎ 

-۷- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية ا العدد (15") 
ااا aaa GES AR‏ 


فدل قوله يلق «سنّوا بامجوس ستة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب؛ ولذلك لم يحل التزويج منهم. . 

وأما من ألحقهم بأهل الكتاب» فقد أباح للمسلم أن يتزوج منهم» وهو ما ذهب 
إليه أبو ثور" وابن حزم رحمهما الله تعالى-. 

فظهر من هذا: أن سائر الأديان غير الإسلام إن كانت توافق اليهودية» أو المسيحية 


بيانه. 


وإن لم يكن الدين موافقا لليهودية أو النصرانية في أصوله فهو ملحق بأديان الوثنية 
والشرك؛ ويكون الحكم في زواج المسلم بنساء هذا الدين حكم زواجه بالمشركة وهو 
حرام باتفاق أهل العله”"؛ ويدل لذلك ما يلي: 


-قلت -أي الحافظ-: وسبقه إلى ذلك الدارقطي في (غرائب مالك)» وهو مع ذلك منقطع؛ لأن علي بن 
الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد فجله محمد مع 
منهماء لکن في ماع محمد من حسين نظر كبير | ه. 

وللحديث شاهد من حديث السائب بن يزيد؛ ذكره اهيثمي ف «البجمع» 05/50 عنه قال: شهدت 
رسول الله يي فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن قال: (ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل 
له ما سوى ذلك» وكتب للعلاء: (أن سنوا با جرس سنة أهل الكتاب). 

وقال الميثمي: رواه الطبران وفيه من لم أعرفهم. 

لکن لحديث عبد الرحمن طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» (177/5) فقال: ورواه ابن أي عاصم 
في كتاب: النكاح بسند حسن؛ قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ثنا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة ثنا الأعمش 
زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده اججوس فوب عبد الرحمن بن عوف فقال: 
أشهد بالله على رسول الله وَل لسمعته. 

.)١١١/۷( ينظر: المغن‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى بالآثار .)١7/9(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط (. 85/9 ؟)2 وبدائع الصنائع (؟/70؟)» وبداية المجتهد (1۷/۳)» والذخيرة 
»)۳۲۲/٤(‏ والحاوي الكبير (555/9)» والمهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟/47 5)» والمغين» لابن قدامة .)١١١/۷(‏ 


-18غ- 


أيحاث أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدى 
: : 


٠4 قوله- تمال-:  ولا كوا آلشتركث حَقَ يؤينَ‎ -١ 
وجه الدلالة:‎ 

. هذه الآية ظاهرة الدلالة على تحريم نكاح المشركات؛ لأا نت عنه فيا صريًاء 
والنهي يقتضي التحريم» قال الشافعي: «نزلت هذه الآية في جماعة مسن مسشركي 
العرب الذين هم أهل الأوثان؛ فحرم نكاح نسائهم» كما حرم أن ينكح رجام 
المؤمنات» فإن كان هذا هكذاء فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ, وقد قيل: هذه 
الآية في - ا ا ا ا أهل 
الكتاب حاصة» °" 


۲- قوله- تعال -: ض ولا تَمُسِكُوأ ب رصم الْگوافر 4 . 

وجه الدلالة: 

فى الله- تعالى- المسلمين في هذه الآية أن بعسكوا على نكاح الكافرات» والنهي 

- أن نكاح الكافرة ومخالطتها مع قيام العداوة الدينية معهاء لا يمكن معه حصول 
0 5 5 3 

السكن والمودة» وهما قوام مقاصد النكا“. 

والنكاح لا يرجى دوامه إلا بحسن المعاشرة بين الزوجين والسّعادة العائليةء وذلك 
لا يحصل في زواج المسلم بالمشركة؛ وإن حصل فإنّه يكون عارضا مؤقنًا لا يلبث أن 


٠ .۲۲١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
أحكام القرآن الكريم للشافعي» جمع البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسسروجردي‎ )۲( 
الخراسان» أبو بكر البيهقي» كتب هوامشه: عبد الغين عبد الخالق» قدم له: محمد زاهد الكوثري» مكتبة‎ 
1 .)187 »۱۸١/١( م۱۹۹٤‎ - ه١‎ 4١4 ا لخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية»‎ 
٠١ سورة الممتحنة الآية:‎ )۳( 
.)7070/7( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

E 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (515) 
ااا و0اا06090ا00060606060اا ا kk‏ 


يتلاشى» وذلك للبعد الشاسع في المبادئ» والتنافر الشديد بين الإسلام والإشراك؛ وهذا 
فإن الله الحكيم قد صرح بأن الأمة المؤمنة خير للمسلم من المشركة» ولو كانت 
المشركة أجمر “. 

- أن في تحريم نكاح المشركات صيانة للمسلم لكرامته عن فراش المشركة؛ 
بغي" . 

وت أن النكاح يقتضي الازدواج» والازدواج لذ حقو ال ن «السستاوون» أن 
متقاربي الحال» ولا مساواة بين المشركة والمسلم؛ فكانت محرمة عليه إلى أن ا 

ويهذا تتأكد حرمة زواج المسلم بغير المسلمة باسئناء الكتابيات ومن يلحق يمن. 

المطلب الثابئ: زواج غير المسلم بالمسلمة 

لا جوز لغير المسلم كتابيًا كان أم غير كتابي أن يتزوج بالمسلمة باتفاق الفقهاء» 
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول على النحو الآني: ش 

أولاً: الكتاب: ظ 

يدل لتحريم تزوج غير المسلم بالمسلمة من القرآن الكريم ما يلي: 

. 4 قوله- تعالى-: ط ولا تبكحواأ الْمْشْرِكِنَ حى يُؤَوِئوأ‎ -١ 


.)١5( المرأة وحقوقها في الإسلام» تأليف مبشر الطرازى الحسيئ» دار الكتب العلمية» بيروت» ص‎ )١( 
.)۲۸۹/۳۰( ينظر: المبسوط‎ )۲( 
.) ااال‎ (۳) 
والكافي في فقه‎ »)٠٠١/۹( والحاوي الكبير‎ »)۲۷١/۷( ينظر: المبسوط (45/5)» وبدائع الصنائع‎ )4( 
الإمام أحمد» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي؛ المقدسي» ثم الدمشقي الحنبلي؛‎ 
والعدة‎ »)۳٤/۳( م۱۹۹٤-ه‎ ۱٤۱٤ الشهير بابن قدامة المقدسي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى»‎ 
شرح العمدة» عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد يماء الدين المقدسي» دار الحديثء القاهرة»‎ 
.)١9/9( وامحلى بالآثار‎ »)٤۱۳( هصل”"..ل'امء ص‎ 14 
.771١ سورة البقرةء الآية:‎ )5( 

¥ 


أبماث ' أثر اختلاف الدين في الأحوال الشخخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


لو الكريمة عن إنكاح المش ركين؟؛ فدل ذلك على حرمة ترويجهم نساء 
المسلمين ما لم يحصلوا شرط الإيعانء الذي جعلته الآية غاية للنهي في قوله - تعالى-: 


< عق يُؤْينُوا 4 


فى الله = جل وعلا - في هذه الآية عن إرجاع المؤمنات إلى الكفار» وعلل ذلك 
ا لمن خلا ف فدل ذلك على حرمة استدامة زواج الكافر بالمسلمة؛ ومن ثم 


يكون تحريم ابتدائه من باب أولى. 
7- قوله > تعالى-  :‏ وکن بعل آله للگښرین 6 على أَلْؤْمِيِينَ سَبِيلةً 4". 
وجه الدلالة: 


دلت هذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز أن يكون للكفار سبيل على المسلمين؛ 
وعصمة الزواج من السبيل للرحل على المرأة؛ لأن له القوامة عليها؛ ومن ثم ينبغي نفي 
هذه السبيل عن المسلمات؛ وبالتالي لا يجوز تزويجهن لغير المسلمين. 

ثانيًا: السنة: 

يدل لتحرتم زواج المسلمة من غير المسلم من السنة النبوية ما يلي: 

-١‏ ما روي عن عائذ بن عمرو المزني عن البي يإ قال: «الإسسلام يعلو ولا 


.٠١ سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة النساى الآية:‎ )۲( 
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يعلى»0". 
وجه الدلالة: 


دل هذا الحديث على أن الإسلام يعلو غيره» ولا يعلى عليه» ولو أبيح نكاح الكافر 
من المسلمة لكان فيه إعلاء للكفر على الإسلام بامتهان المسلمة لغير المسلم» وهذا 
مناف للحديث؛ فلزم تحريم المسلمة على الكافر. 

؟- ما روي أن رسول الله ويه بعث سرية إلى قوم من حغعم فاستعصمرا 
بالسحود» فقتلواء فقضى رسول الله وَل بنصف العقل» وقال: «أنا برئ من كل مسلم 
مع مشرك» ثم قال رسول الله كله دالا لا تراءى ناراهما»”". 

وف رواية: «أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»”". 

وجه الدلالة: 

في هذا الحديث برئ رسول الله ل من إقامة المسلم بين ظهراني الكفا ل 


)١(‏ علقه البخاري قبل الحديث »)٠١١ ٤(‏ ولم يعين القائل» وأحرجه الدارقطي »)۲١۲/۳(‏ والبيهقي 

)٠06/3(‏ من حديث عائذ بن عمرو المزئ» وقال الحافظ في الفتح :)٥۸٤/۳(‏ .منده حسن. 

(؟) أحرجه الترمذي في السنن )١*/4(‏ كتاب: السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر 

المشركين» حديث »)١505(‏ والنسائي في المحتبى (7/8) كتاب: القسامة» باب: القود بغير حديدة» 

حديث »)٤۷۸۰(‏ والشافعي في المسند (۱۰۲/۲)» رقم »)۳٤۰(‏ وسعيد بن منصور في السنن (۲۹۲/۲)» 

رقم (75777)» وابن أبي شيبة في المصنف »)۳٤۸/۷(‏ رقم (75717-0)» والبيهقي في السنن الكبرى 

8/4 کات اسان طريق اال عن قيس دين أن محازم بم سلاد 

وقال الترمذي: وهذا أصح» وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله وَل بعث سرية 

وم يذكروا فيه عن جرير. 

(۳) أخرجه أبو داود في السئن )٠۲/۲(‏ كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) 
حديث (55145)» والترمذي في السنن )١7 »۱۳۲/٤(‏ كتاب: السير» باب: ما جاء في كراهية المقام 

' بين أظهر المش ركين» حديث (1504)» والطبراني ف المعجم الكبير (۳۰۳/۲)» رقم (574)» والبيهقي 

في السئن الكبرى )١71/8(‏ كتاب: القسامةء باب: ما جاء في وحوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ» مسن 

طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به. 

وقد أعله أبو داود بالإرسال؛ فقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا. 


5 


أيحاث أثر احتلاف السدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


على تحريم هذه الإقامة» ونكاح الكافر للمسلمة يؤدي إلى إقامتها بينهم» وما أدى إلى 
الحرام فهو حرام. 

تالًا: المعقول: 

-١‏ أنه يخاف على المسلمة أن تقع في الكفر إذا تروجحت بالكافر؛ لأن من عادة 
النساء إيثار ما يفضله الرحال من الأفعال» وزوجها الكافر يدعوها إلى دينه. فقد 
تستجيب له» وتؤثر دينه على دينهاء وإلى هذا وقعت الإشارة - كمايقول 


الكاساني- بقوله- تعالى-: « وتيك يَدَعُونَ إلى آلثار ؛ لأنهم يدعون المومنات 


إلى الكفرء والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار؛ فكان نكاح 
الكافر المسلمة سببًا داعيًا إلى الحرام؛ فكان حرام" 

؟- أن الكفاءة بين الزوجين معتبرة في النكاح» وغير المسلم ليس كفًا للمسلمة 
فلا تحل له؛ حي وإن رضيت بذلك؛ لأن كفاءة الإسلام لا تسقط بالرض"". 

لهذا كله «استقر الحكم في الشرع على أن المسلمة لا تحل للكافر»”)؛ على حد 
قول السرحسي - رمه الله 


% % د 


.717١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)77١/9( بدائع الضنائع‎ )۲( 
ينظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي؛ ومعه حاشسيتا:‎ )۳( 
ومغن الحتاج إلى‎ »)۲۷١/۷( الشرواق» والعبادي» المكتبة التجارية الکبری» مصرء 01 ١1ه-988 ام‎ 
معرفة معان ألفاظ المنهاج» تمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيي الشافعي؛ دار الكتب العلمية؛‎ 
.)۲۷١/٤( م١959‎ 4-له١‎ 418 بیروت» لبنان» الطبعة الأولى»‎ 
.)40/0( المبسوط‎ )5( 
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المبحت الثاني 
أثر اختلاف الدين الطارئ على عقد الزواج ‏ 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أثر إسلام أحد الزوجين على عقد الزواج 
٠‏ 0000 نصوص الفقهاء حول إسلام أحد الزوجين الطارئ على عقد 
نكاحهماء يظهر أنهم قد راعوا في بيان الأثر المترتب على ذلك الأمور الآتية:' 
أولاً: هل الداخل في الإسلام هو الرحل أم المرأة؟ 
ثانيًا: هل وقع ذلك في دار الحرب» أم في دار الإسلام؟ 
ثالغا: هن وه كلك قال التشيول ام بداو 
. ويظهر أثر هذه التساؤلات على النحو الآق: 
أولاً: إذا كان الداحل في الإسلام هو الرجل؛ فلا تخلو زوجته من أن تكون كتابية 
أو غير كتابية»؛ ويكون حكم استمرار نكاح كل منهما على ما تقدم بيانه من حكم 
زواج المسلم من الكتابية» وغير الكتابية قي ات السابق. 
وقد ظهر هناك أن الراحح جواز نكاح المسلم للكتابية مع الكراهة؛ خودي من 
المفاسد» الي قد تنتج عن هذا النكاح؛ وبناء على ذلك يمكن القول هنا بأنه إذا أسلم 
الزوج وحده» وكانت زوجته كتابية» فزواجهما باق على حاله مى كان. زواجهما في 
ابتدائه مما يقره الإسلام؛ وهذا لأن زواج المسلم بالكتابية يحل ابتداء؛ فكذا بقاؤه؛ لأنه 
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أسهل من الابتداء". 

ولأن في القول E‏ وام ارو ترجا بدني و E‏ 
الإسلام» وفتح السبيل إلى اعتناقه". 

أما إذا كانت الزوجة غير كتابية؛ بأن كانت بحوسية أو وثنية» فيكون حكم 
زواجها حكم ما إذا أسلمت الزوجة وكان زوجها كتابيًا أو غير كتابي.. 

ثانيًا: إذا أسلمت المرأة وحدها وبقي الزوج على كفره بالإسلام؛ أو أسلم الزوجء 
وكانت زوجته غير كتابية -- فقد بى الحنفية حكم الزواج عندهم في هذه الحالة على 
المكان الذي يعيش فيه الزوجان: هل هما بدار الحرب» أم بدار الإسلام؟0"» في حين أن 
جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية”؛ والحنفية"» لم يجعلوا للدار هاهنا ثرا 


)١(‏ ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة »)١٤۹/۲(‏ والمنتقى شرح الموطأء سليمان بن حلف البساجي» دار 
الكتاب الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية) :)2 وأصول السرحسي»› لاي بكر محمد بن أبي سهل 
السرحسي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» ١۷١۳١ه»‏ مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة (۲۷۹/۲)» وبدائع 
الصنائع (۳۳۸/۲)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ))7017/١(‏ وسبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع 
أدلة الأحكام لمحمد ابن إسماعيل؛ الأمير الصنعانني» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 141 1ه-6 1595م .)١197/9(‏ 
(۲) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسي هو همس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى 
محمد بن أحمد المتولي سنة 5/47 هب طبعة دار الكتب العلمية بيروت (/777؟)؛ وشرح مختصر خليل؛ 
محمد بن عبد الله الخر شي» دار الفكر» بيروت «(YYVIY)‏ وبداية المجتهد لابن رشد 41/5)» والمحلى 
۰)١ ۲/(‏ وشرح فتح القدير» للإمام كمال ال عمد بن عبد الواحد السيواسى (ابن الهمام الحنفى)»› 
ومعه شرح العناية على الحداية وحاشية سعدى أفندى أو سعدى جلى» الطبعة الثانية» ۴۳۹۷١همه_‏ - 
۹۷م دار الفكرء بيروت (؟/5. )0 ونيل الأوطار شرح منتقی الأخبار من أحاديث سيك الأحيار 
للعلامة محمد بن على بن محمد الشوكان» ١۹۷٤‏ م» شركة الطباعة الفئية المتحدة؛ الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية .)١1517/5(‏ 
(۳) ينظر: المبسوط (45/5)» وبدائع الصنائع (۳۳۸/۲)» والحيط البرهاني؛ لأبي المعالي محمود بن صدر 
الشريعة» تحقيق: نعيم أشرف نورء طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» الرياض» 141715 ١ه‏ - 4١٠5م‏ 
. (/ه4١)»‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .)٠١۳/١(‏ ش 
(4) ينظر: المدونة (۲۱۳/۲)» والكاقي (؟/45 5). 
. (5) ينظر: الأم (۲۷۹/۰)» والحاوي (1559/5). 
(5) ينظر: الجامع الصغير» للسيوطي» دار الكتب العربية الكبرى» مصرء ص (309)» والمبسوط (45/5). 
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وجعلوا الحكم واحدًا» سواء أسلم أحد الزوجين وهما بدار الحرب» أم بدار الإسلام. 

ثالنًا: راعى جمهور الفقهاء من المالكية"» والشافعية("2» والحنابلة) في بيافهم أثر 
احتلاف الدين الطارئ على عقد الزواج بإسلام المرأة دون الرحل؛ أو إسلامه دوئفا 
حال كوفا غير كتابية - ما إذا وقع ذلك قبل الدحول» أو بعده. 

في حين أن الحنفية» والظاهرية؛ لم يجعلوا للدحول أثْرَاء وجعلوا أثر اعتلاف 
الدين الطارئ على عقد الزواج قبل الدحول في هذه الحالة؛ كأثره إذا لد ود 
الدحول. 

وف ضوء هذه الملاحظات يمكن بيان أقوال الفقهاء في أثر إسلام المرأة المتروحة 
بكافر» أو إسلام الرحل المتزوج بغير كتابية -- على عقد النكاح على النحو الأني: 

القول الأول: إذا أسلمت المرأة المتزوجة بكافر» أو أسلم الرجل المتزوج بغير 
كتابية» فإن كان ذلك قبل الدحول» بطل عقد الزواج في الحالء وإن كان بعد 
الدحول» كانت الفرقة بينهما موقوفة على انقضاء عدة المرأة من حين إسلام من أسلم 
منهما؛ فإن أسلم المتأخر من الزوجين عن الإسلام قبل انقضاء العدة» فزواجهما باق 
على حاله» وإن لم يسلم المتأخر منهما حي انقضت العدة» فرق بينهماء وبطلل 
نكاحهما. 

وهذا ما ذهب إليه الشافعية» والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - 


.)045/5( ينظر: المدونة (۲۱۳/۲)» والكافي‎ )١( 

(۲) ينظر: الأ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت »)۲۷٠/١(‏ والحاوي (159/9). 
5 مسائل الإمام أحمد, لأبي داود» ۲۷١‏ هه الناشر: محمد أمين» بيروت» لبنان »)۱۸۹۷/٤(‏ والمغيء» 
لابن قدامة .)۱۷٤/۷(‏ 

(4) ينظر: المبسوط (49/5)» والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (45/9 .)١‏ 

)011/9( ينظر: امحل‎ )٥( 

(1) ينظر: الأم (075/5؟)» والحاوي .)١59/9(‏ 
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القول الثابي: أنه إذا أسلم زوج غير الكتابية» أو أسلمت زوجة غير المسلم» فلا 
فرق بين أن يكون ذلك قبل الدحولء أو بعده؛ ولكن ينظر هل هما في دار الإسلام؛ أم 
قذار الخرت: 

فإن كانا في دار الإسلام» فإنه يعرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين إن 
كان بالعًا أو صبيًا يعقل الأديان» فإن أسلم بقي العقد بينهماء وإن أبى فرق بينهما. 

وأما إذا كان المتأخر عن الإسلام صبيا لا يعقل الأديان» فإنه ينتظر عقله» وإن كان 
جنونا عرض الإسلام على أبويه. 

وإن كان الزوجان في دار الحرب» فإن الفرقة بينهما تتوقف على انقضاء العدة: 
ثلاث حيضء أو ثلاثة أشهر. . 

القول الثالث: أنه إذا أسلمت المرأة دون الرحل» وكان ذلك قبل الدخول فإن 
زواحها يبطل» ويفرق بينهماء وإن كان ذلك بعد الدحول» فلا يعرض الإسلام على 
الرحل» لكنه مى أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي زوجته؛ وإلا فلا. 

أما إذا أسلم زوج غير الكتابية فإن كان ذلك قبل الدخول بطل النكاح في ا محال 
وإن كان بعد الدحول فإنه يعرض الإسلام على المرأة» فإن أسلمت بقي النكاح 
بينهماء وإن أبت انفسخ النكاح من حين إبائها. 

وإلى هذا ذهب المالكية”» غير أنهم اختلفوا فيما إذا تطاول الزمن - كشهر مشلا - 
ول يعرض الإسلام على المرأة» فقال ابن القاسم: إن الروج قد برئ وتقع الفرقة. 


.)1174/1( والمغين؛ لابن قدامة‎ »)١851/4( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 

(۲) ينظر: الذعيرة »)۳۲۹/٤(‏ ومواهب الحليل في شرح مختصر خليل» “مس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي؛ المعروف بالحطاب الرعيي المالكي» دار الفكرء الطبعة الثالفة؛ 
ه-19959م (418/5). 
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وقال أشهب: لا يفرق حن تنقضى العدة بدون إسلامها. 

القول الرابع: أنه مي أسلم زوج غير الكتابة» أو أسلمت زوجة غير المسلم» بطل 
النكابح» ووقعت الفرقة في الحال» حى لو أسلم المتأخر عن الإسلام من الزوجين بعد 
ذلك» لا يحل الوطء إلا بعقد جديد» ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانا في دار الحرب 
أم ف دار الإسلام» أو كان إسلام المتقدم قبل الدحول» أو بعده. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حزم من الظاهرية وابن عباس وعمر بن الخطاب وداود وأبو 


ه (0) 
بوك 0 


القول الخامس: أنه مي أسلمت المرأة قبل زوجها الكافر» أو أسلم الرحل قبل 
زوجته غير الكتابية - كان النكاح موقوفاء فإن أسلم المتأخر منهما قبل انقضاء العدة 
فالزواج باق على حاله» وإن انقضت العدة قبل إسلام المتأخر كان للمرأة أن تنكح من 
شاءت» وإن م تتزوج المسلمة الي انقضت عدت حي أسلم زوجها الكافر» كاه 
زوجته من غير حاجة إلى تحديد نكاح. 

وهذا ما ذهب إليه ابن القيه”2 - رحمه الله تعالى-. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

أ - استدلوا لقولهم ببطلان عقد الزواج يمجرد إسلام زوج غير الكتابية أو إسسلام 
زوجة غير المسلم إذا كان ذلك قبل الدحول» هما يلي: 

-١‏ أن النكاح قبل الدحول غير متأكد» ومن ثم يكون احتلاف الدين مؤثرًا في 


(۱) ينظر: المحلى (017/8). 
(۲) ينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزيه» ط4» ۱۹۹٤‏ م» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان 
O)‏ 
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أبحاث أثر اختلاف الدين في الأحوال الشخصية . . د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


عدم بقاء الزوجية مى كان الأمر على وجه بمتنع معه ابتداء النكاح كما هو الحال 
هاهنا؛ لأنه لا يصح لغير المسلم أن يبتدئ نكاح المسلمة» كما لا يصح للمسلم أن 
. يبتدئ نكاح غير الكتابية من الكافرات» وبناء على ذلاء اقرف اا 

؟- أن طروء اختلاف الدين بين الزوجين في تلك الحالة قبل الدحول سبب طارئ 
على النكاح قبل تأكده؛ فهو كالطلاق» والفرقة تقع في الحال» ويرتفع النكاح من غير 
تراخ في الطلاق قبل الدحول من غير انتظار تمام عدة أو غير ذلك؛ ومن ثم ينبغي أن 
تقع الفرقة باحتلاف الدين كذلك. 

ب- استدلوا لقوهم بتوقف الفرقة على انقضاء العدة فيما لو وقع إسلام المتقدم من 
الزوجين بعد الدحول ما يلي: 

-١‏ ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أن رسول الله بل رد ابعه 
زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا»20. 

؟- ما روي عن ابن شهاب الزهري: أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت 
صفوان بن أمية» فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية مسن الإسلامء 
فبعث إليه رسول الله أماناء وشهد حنينا والطائف» وهو كافر وامرأته مسلمة» فلم 


يفرق رسول الله يلع بينهما حن أسلم صفوان» واستقرت عنده بذلك النكاح. 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن (۲۷۲/۲) كتاب: النكاح» باب: إلى مى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء 
حديث »)۲۲٤۰(‏ والترمذي في السنن )٤۳۹/۳(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الزوجين المشركين 
يسلم أحدهماء حديث »)۱١٤۳(‏ وابن ماحه في السنن )1٤۷/١(‏ كتاب: النكاح» باب: الزوجين يسلم 
أحدهما قبل الآحر» حديث »)۲١٠۹(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۱٤۹/۲(‏ وابن سعد في 
الطبقات »)۲٠/۸(‏ والحاكم في المستدرك (۲۰۰/۲)» (۲۳۷/۳» 1۳۸ 1۳۹)» والبيهقي في السنن 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من 
قبل داود بن حصين من قبل حفظه. 
A‏ 
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5 1 1 ا 1 2 0 
قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وإسلام زوجته نحوا من شهر . 


- ما روي أيضًا عن ابن شهاب أن-أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم 
الفتح» وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حى قدم اليمن» فارتحلت أم 
حكيم حي قدمت على زوجها باليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم» وقدم على رسول 
الله فبايعه» فثبتا على نكاحهما ذلك. 

قال ابن شهاب: ول يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كسافر 
مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرقا بينها وبين زوجهاء إلا أن يقدم زوجها مهاحرًا قبل 
أن تنقضي عد . 

وجه الدلالة: 

دلت الروايتان السابقتان على أن إسلام زوجة غير المسلم لا يوحب وقوع الفرقة 
في الحال؛ إذ لو كان كذلك» لفرق الرسول ييه بين صفوان وامرأته» ولا بقي نكاحه 
٠‏ مع إسلامه بعدهاء ولفرق أيضا بين أم حكيم وزوجها عكرمة» فدل ت ركه وله هما 
والإبقاء على نكاحهما على أن الفرقة بينهما موقوفة على انقضاء العدة. 

وإذا كان هذا حكم الزوحة حين تسلم قبل زوجها - وهو أشد خطرا من إسلام 
الزوج قبل زوجته غير الكتابية - فلأن يكون الحكم كذلك في الثاني من باب أولى؛ 
لأن حظر المسلمة على الكافر أغلظ من حظر الكافرة على المسلم 0 
للكافر بحال» بخلاف المسلم؛ فإنه يحل له التزوج بالكافرة الكتابية. 


)١( .‏ أخرجه مالك في الموطأ مطولًا عن ابن شهاب بلاغًا (//547) كتاب: النكاح؛ باب: نكاح المشرك 
إذا أسلمت زوجته قبله »)٤٤(‏ وقال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور 
معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

و6 ارج اتن الموطا مطونا ف ابن یاب بلدا (؟/544) كتاب: النكاح» باب: نكاح المشرك 
إذا أسلمت زوجته قبله .)٤٥(‏ 


-ة/م٠-‎ 


أبحاث أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


أدلة القول الثائ: 

استدل أصحاب القول الثاني عا يلى: 

أ - استدلوا لقولحم بعرض الإسلام على المتأخر من الزوجين - على التفصيل المبين 
في عرض قوهم -- مى كان الزوحان في دار الإسلام» هما يلي: 

-١‏ ما روي عن عبد الله بن يزيد الخطمي: «أن نصرانيًا أسلمت امرأته» فخيرها 
عمر بن الخطاب ذ#ء: إن شاءت فارقنه, وإن شاءت أقامت عليه»0". 

؟- ما روي عن يزيد بن علقمة: أن عبادة بن النعمان التغلبيى كان ناكحًا امرأة من 


ب فأسلمتء فقال له عمر بن الخطاب: «إما أن تسلمء وإما أن ننتزعها منك» 


فأى» فنزعها عمر منه»". 

- ما روي أن دهقان أسلم على عهد علي 4ه فعرض الإسلام على أمرأته» فأبت 
رق ب 

وجه الدلالة: 


دلت هذه الروايات الثلاث على أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب -- رضي 
الله عنهما - لم يجعلا إسلام أحد الزوجين قبل الآخرء سببا في الفرقة» إلا بعد عرض 
الإسلام على المتأحر؛ فإن قبله فالزواج باق على حاله» وإن رفضه بطل النكاح» وفرق 
القاضي بينهما. 

وقد وقع ذلك من عمر وعلي- رضي الله عنهما - بمحضر من الصحابة» و لم ينكر 
عليهما أحد منهم؛ فكان إجماعا. 

4- أن التكاح قبل إسلام أحد الزوجين كان صحيحًا؛ ومن ثم لا تقع الفرقة إلا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (87/5)) رقم »)٠٠١١۸۳(‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح .)47١/5(‏ 
(؟) أخرحه ابن أبي شيبة »)۱۰٦/٤(‏ رقم (۱۸۳۰۳). 
(۳) ينظر: المبسوط (45/9). 
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بناء على سبب تضاف إليه» وهذا السبب قد يكون تقدم أحدهما بالإسلام» وقد يكون 
إصرار المتأخر على الكفر» وقد يكون محرد اختلاف الدين بين الزوجين» وقد يكون 
إباء الكافر الإسلام بعد عرضه عليه. 

فهذه أربعة احتمالات» ومن غير جائز أن يكون أحد الاحتمالات الثلاثة الأول 
سببًا تضاف إليه الفرقة. 

أما الاحتمال الأول فلا يصلح سببًا تضاف إليه الفرقة؛ نظرًا لأن الإسلام طاعةء 
والطاعة لا تكون مفوتة لنعمة الزوجية. 

وأيضًا فإن الإسلام يعصم الأملاك» ويؤكد ثُبوتًا؛ فلا يمكن أن يكون سببا 
لنفويتها. 

وأما الاحتمال الثاني» فلا يصلح سببًا تضاف إليه الفرقة؛ لأن الكفر من المصر 
حاصل وموجود في الزوجين الكافرين» ولم يمنع من الزواج بينهما ابتداء - كما في 
زواج المسلم بالكتابية - فكان أولى بعدم المنع بقاء» وإلا لما بقيت الزوجية عند إسلام 
الرجل المتزوج بكتابية. 

وأما الاحتمال الثالث» فلا يصلح سربًا تضاف إليه الفرقة؛ لأن احتلاف الدين بين 
الزوحين لا يصلح سببا في المنع ابتداءء حيث صح زواج المسلم بالكتابية؛ فلا يصلح 
سببا قي المنع بقاء. 

وحيث لم تصلح هذه الاحتمالات الثلاث لأن تكون سببًا تضاف إليه الفرقة» لم 
يبق إلا الاحتمال الرابع» وهو إباء من عرض عليه الإسلام لأن يكون هو السبب 
الذى تصح إضافة الفرقة إليه» ويؤكد ذلك كونه معصية تناسب زوال نعمة الزوجية. 

ب - استدلوا لقولهم بعدم عرض الإسلام على المتأحر من الزوجين إذا كانا في دار 
الحرب» وتوقف وقوع الفرقة حينئذ على انقضاء ثلاث حيض» أو ثلاثة أشهر بأنه مى 
كان الزوجان بدار الحرب فإنه يتعذر عرض الإسلام على المتأخر؛ لأن هذا العرض 


-CAY- 


أبحاث أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


يحتاج إلى ولاية من العارض على المعروض عليه» وهذه الولاية قد فاتت بوجود 
الزوجين قي دار الحرب؛ لأن يد الإمام المسلم لا تصل إلى خارج بلاد الإسلام» وحيث 
لم يتمكن الإمام من العرض ومعرفة حال المتأحر» يتوقف أمر الفرقة على انقضاء ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهر؛ إقامة ها مقام ثلاث عرضات في تقرير سبب الفرقة» فإذا مضت 
الحيضات أو الأشهر بدون إسلام من المتأحر» ظهر من حاله أنه لا يرغب في استمرار 
الزواج؛ ومن ثم تقع الفرقة؛ دفعا للضرر عن المسلم. 

أدلة القول الغالث: 

قد ظهر من عرض القول الثالث أنه مركب من القولين الأول والفاني» ومن ثم 
معت أدلته بين أدلة هذين القولين؛ على النحو الآن: 

أ - استدلوا لبطلان النكاح في الحال م أسلمت الزوجة دون زوجهاء أو أسلم 
الرحل دون زوجته غير الكتابية» قبل الدخول - يما استدل به أصحاب القول الأول 
على هذا الحكم؛ على النحو المبين في البند ( أ ) في عرض أدلة القول الأول. 

ب - استدلوا لتوقف الفرقة على انقضاء العدة حال إسلام المرأة دون الرحل» وأنه 
م أسلم الرحل قبل انقضاء العدة» فالنكاح باق على حاله - يما استدل به أصحاب 
القول الأول على هذا الحكم؛ على النحو المبين في البند (ب) في عرض أدلة القول 
الأول. 

ج - استدلوا على عرض الإسلام على غير الكتابية إذا أسلم زوجها قبلها بعد 
الدحول» فإن أسلمت بقي النكاح» وإن أبت انفسخ - ما استدل به أصحاب القول 
الثاي؛ على ما سبق بيانه. 

د - استدلوا للتفريق بين إسلام الزوج وإسلام الزوجة ؛ حيث قالوا بعرض الإسلام 
على الزوجة عند تقدم إسلام زوجهاء وإلى عدم العرض» والانتظار إلى انقضاء العدة 
فيما لو تقدم إسلام الزوجة - بأن العدة في الأصل حق لارتجاع المعتدة» ومن ثم يحب 
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ألا تعتبر إلا فيما تكون فيه الرجعة من قبل الزوج؛ حيث يكون له الحق في الارتماع 
وعدمه» وذلك لا يكون إلا في حالة إسلام الزوجة. 

أما إذا أسلم الزوج أولاء فالارتجاع وعدمه يكون بيد الزوجة باختيارها الإسلام أو 
امتناعها من الدحول فيه» وهذا لا يوجب مراعاة العدة؛ لأن العدة للمرأة لا عليها. 

أدلة القول الرابع: 

احتج أصحاب القول الرابع بأن المسلم لا يحل له أن يبتدئ نكاح غير المسلمات 
والكتابيات» والمسلمة لا يحل لما أن تبتدئ نكاح غير المسلم؛ وإن لم يصح ذلك ابتداء 
كان طروؤه سببًا من الأسباب الموجبة لفسخ النكاح» ولا كان تحقق السبب* مستتبعًا 
لتحقق المسبب لزم أن تقع الفرقة هجرد وجود السبب كسائر الأسباب الأحرى من 
طلاق ورضاع وخلع. 

أدلة القول الخامس: 

احتج ابن القيم بأنه لا يعلم أن أحدًا جدد نكاحه بعد الإسلام ألبتة» بل كان الواقع 
أحد أمرين: 

إما افتراقهماء ونكاحها غيره. 

وإما بقاؤعما على النكاح وإن تأخر إسلامها أو إسلامه. 

وأما تنجيز الفرقة» أو مراعاة العدة . 

فلا نعلم أن رسول الله يع قضى بواحدة منها مع كثرة من أسلم في عهده من 
الرحال وأزواحهم» وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه(". 

قال ابن القيم: «ولولا إقراره يل الزوجين على نكاحهماء وإن تأخر إسلام أحدهما 
عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح» لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار 
)١(‏ ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن 
قيم الحوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت .)١١١/١(‏ 

“Af 


أبحاث أثر احتلاف الدين قي الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


عدة؛ لقوله- تعالى -: «إ لا هن ل هم ولا هم يلون ی 4 وقرله: ل و 
تُمَسكُوأ بوصم آلْگوافر 4». 

مناقشة الأدلة: 

مناقشة أدلة القول الأول: 

نوقشت أدلة القول الأول عا يلي: 

نوقش استدلالحم بحديث ابن عباس في رد الرسول ذل ابنته زينب على أبي العاص 
بن الربيع» من خمسة وجوه» يمكن إجمالها على النحو الآني: 
٠‏ الوجه الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - وهو راوي الحديث قد عمل 
بخلافه» حيث أوقع الفرقة .بمجرد إسلام أحد الزوجين؛ وذلك فيما رواه حالد عن 
عكرمة عن ابن عباس في اليهودية تسلم قبل زوجها: أنما أملك لنفسها""؛ ومخالفة 
الراوي لروايته دليل تركه إياها؛ لثبوت ما هو أقوى لديه. . 

الوجه الثان: أنه على فرض صحة الحديث فهو متعارض؛ فرواية عمرو بن شعيب؛ 
عن أبيه عن جده: «أن البي یه رد ابنته على أي العاص عهر جديد ونكاح دی 
ورواية عمرو أولى؛ لكوفا أحبرت عن حدوث عقد ٿان بعد إسلام ك العاصء» 
بخلاف رواية ابن عباس؛ فإهًا على فرض صحتها أخبرت عن صيرورة زينب زوجة 
لزوجها بعد إسلامه» فكانت رواية عمرو أولى؛ لكوفها مثبتة» والأخرى نافية والمنبست 


.٠١ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنة» الآية‎ )۲( 
ينظر: أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الأزدي الحنفي المعروف بالمخصاص» 8100 اهس مطبعة‎ )( 
.)"81/( الأوقاف الإسلامية» استانبول‎ 
تقدم تخريجه.‎ )٤( 
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مجلة الدراسات الاسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (515) 
“ا ااا ا ا اا اا ا ا ا ربب 5 ا ات 2 البلاُْتْت 6‏ 5ئ2ئ 5ْ5ئ5ئ2225 تيا ئه1]ظتؤْت6ب ا ف 


مقدم على الناقي؛ كما هو معروف”" في الأصول. 

أما كومًا مثبتة؛ فلاخبارها عن معن حادث قد علمه الراوي. 

وأما كون الأخرى نافية؛ فلاخبارها عن ظاهر الحال. 

الوجه الغالث: أن في بعض روايات هذا الحديث أنه ي رد انه زينب على 
زوجها أبي العاص بن الربيع: «بعد ست سنين» مع اتفاق الفقهاء على أن المرأة لا ترد 
لزوجها بعد انقضاء عدقداء وعلى عدم جريان العادة ببقاء العدة ست سنين. 

الوجه الخامس: أن الطحاوي قد ذكر «في مختصر الآثار» أن حديث ابن عباس 
لو 

-١‏ نوقش استدلالهم بروايات ابن شهاب بأها مرسلة عنه» ومراسيله لا يحتج يماء 
والشافعي وهو من المستدلين ما لمذهبه لا يقبل الاحتجاج عرسل إلا بعد توفر شروط 
يبعد أنها توفرت هاهنا. 

مناقشة أدلة القول الغابي: 

-١‏ نوقش استدلاههم بالروايات المروية عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهما -- من وجوه: 

الوجه الأول: أن المروي عن عمر بن الخطاب هه أولاً رواه إسحاق الشيبان وهو 


لم يدرك عمرء والمروي عنه ثانيًا فيه يزيد بن علقمة وهو ججهول. 


- مه١415 ينظر: روح المعاني؛ للعلامة الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»‎ )١( 
ومحاسن الاصطلاح, للبلقين» ت. د/ عائشة عبد ال رحمن؛ طبعة دار المعارف»‎ »)٠١۹/۷( م١995‎ 
القاهرة» ١١141١هم» ص (۲۳۳)» وفتح المغيث شرح ألفية الحديث» مس الدين بن عبد ال رحمن‎ 
.)51//79 السخاوي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت‎ 

(۲) ينظر: شرح معان الآثار» للإمام أبى جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي» مطبعة 
الأنوار المحمدية» القاهرة 107/99 7). 

(۳) يزيد بن علقمة بن مسعود يروي عن عمر بن النطاب روى عنه الشيباني. 

ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» دار الكتب العلمية» بيروت »)١۲/۸(‏ والحرح والتعديل» لابن أبي حاتم»- 
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اعات أثر اختلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


الوجه الثابي: أنه قد روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - ما يخالف هذه 
الروايايعق”", 

الوجه الرابع: عدم تسليم ما ادعى من عدم إنكار الصحابة ما قضى به عمر 
وعلي؛ لأن ابن عباس- رضي الله عنهما - قد وردت عنه الرواية مصرحة بخلاف 
المروي عن عمر وعلي؛ وعليه فالمسألة مختلف فيها بينهم؛ فلا يعدو الاحتجاج بتلك 
الآثار عن كوها قول صحابي وهو غير حجة. 

؟- نوقش ما ذكروه بخصوص الاحتمالات الي قد تصلح سببًا لإضافة الفرقة إليها 
بأن احتلاف الدين بين الزوجين قد يمنع في بعض الأحوال من ابتداء النكاح؛ كما إذا 
كانت الزوجة مشركة والزوج مسلماء أو الزوجة مسلمة والزوج غير مسلم؛ ومن ثم 
ينبغي أن يكون اختلاف الدين بين الزوجين سببًا صالحا لإضافة الفرقة إليه مي وقع 
هذا الاحتلاف بعد العقد. 

وكون بعض الاختلاف في الدين غير مانع من ابتداء النكاح - كاحتلاف المسلم 
والكتابية - فإن هذا لا يضرء لأنه حارج عن محل الخلاف؛ فلا يصلح للنقض. 

كما أنه ليس هناك ما يمنع من إضافة الفرقة إلى إسلام المسلم لا باعتبار إسلامه» بل 
باعتبار ما يترتب عليه من تفويت مقاصد النكاح الي شرع النكاح لأجلها في الأصل؛ 
وعلى ذلك فلا تصح دعوى تعين إباء من عرض عليه الإسلام لإضافة الفرقة إليه. 

وإذا ثبت هذا لم يكن هناك ضرورة محوجة إلى عرض الإسلام على المتأخر. 

وأجيب عن ذلك: بأن الإسلام لما كان سببًا في استباحة النكاح؛ بدليل أن الزوج 


-دائرة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الأولى» ۱۳۷۲ ه - ۱۹۰۲م (۲۸۲/۹)» والثقات» محمد بن 
حبان التميمي البسي» مجلس دائرة المعارف العثمائية بحيدر آبادء المندء الطبعة الأولى» ١40١1هل‏ - 
۱ (ه/لاؤه). 
(1)تقلم ر : 
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الكافر إذا أسلم تحل له المسلمة الي كانت حرامًا عليه من قبل» فلا يصح أن يكون 
سببًا في الفرقة المنافية لأصله؛ لأن انا كان سباق إباحة طون لا يكرت سيا في 
منعه» وإلا لعاد الشيء على موضوعه بالنقض» وهو غير جائز. 

مناقشة أدلة القول الغالث: 

نوقش تفريق أصحاب هذا القول بين الزوج والزوجة حيث قالوا بعرض الإسلام 
على الزوجة» دون الزوج - بأنه تفريق غير مستقيم؛ لأن مبناه اعتبار العدة» ولم يقم 
دليل على اعتبارها يطمأن إليه؛ فإنه لم يعهد في الشرع اعتبار عدة بدون فرقة؛ لأن 
القائلين بما يذهبون إلى أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة بقيا على النكاح الأول؛ 
ولم يحصل بالإسلام فرقة بطلاق ولا فسخ» وإذا لم يسلم المتأخر حى انقضت العسدة» 
وقعت الفرقة بانقضاء العدة» وهى إنما تحب بارتفاع النكاح لا مع بقائه مع أنه لسيس 
هناك ما يدعو إلى ارتكاب هذا الحظور. 

مناقشة أدلة القول الرابع: 

نوقش ما استدل به ابن حزم وموافقوه من أن إسلام أحد الزوجين في محل النزاع 
سبب يوحب فسخ النكاح - بأن هذا إنما يسلم لو لم ترد النصوص بتراحي وقوع 
الفرقة» لكنها وردت؛ فلا قياس في مقابلة نص'". 

مناقشة أدلة القول الخامس: 

نوقش ما ذهب إليه ابن القيم- رحمه الله تعالى- بأنه يرى العدة صالحة لإنماء 
النكاح مي أرادت الزوجة» بدليل أنه صحح لها التزوج بالأزواج بعد انقضائهاء فإذا لم 
ترد» بقي الأمر على حاله كما كان قبل انقضاء العدة» ثم إذا أسلم الزوج بعد استمر 
النكاح الأول. 


.)01١/5( لمحلى‎ )۱( 
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أبحاث أثر اختلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


وتصحيح زواج المرأة بالغير بعد تمام عدا يع أن انتهاء العدة كان سيبا في تقرر 
الفرقة» وحل المرأة للأزواج» وهذا ضعيف لأنه لم يعهد في الشرع اعتبار عدة من غير 
وحود فرقة. 

الترجيح: بالنظر في أدلة الأقوال الخمسة السابقة» ومناقشاتها وما أجيب عن هذه 
المناقشات من أجوبة -- يظهر أنه لم يثبت يبت عن رسول الله يع شيء قاطع في المسألة: 
وأنه من الممكن أن يحمل ما ورد عنه في رد ابنته زينب إلى زوجها على حدوثه في 
صدر الإسلام؛ جريا على سياسة الإسلام الحكيمة المتمثلة في التدرج في التشريع؛ 
ليكلا يفجأ من يدخل في الإسلام بحرمانه من زوجته» أو بحرمافها منه؛ وتسشتيت 
أولادهما حى لا يرجعوا على أعقايهم ناكصين. 

' ولكن بعد أن استقر الإسلام» ورسخ في قلوب أهله وجدنا الخليفتين عمر وعلا 
يعرضان الإسلام على من تأخر إسلامه» فإذا ما أبى حكما بالتفريق» وهذا معناها أنهمما 
قد وجدا أن هذا هو الملائم لمقتضى الحال حينعذ» والمناسب للعدالة الإسلامية؛ لأن في 
عرض الإسلام على المتأخر قطعا للاغترار» وإبطالا للحجج الواهية الي قد يتعلل مها 
فيما بعد. 

وبناء على هذا يمكن القول بأن الراحح في نظر البحث هو القول الثاني» فمى أسلم 
زوج الكافرة غير الكتابية أو أسلمت زوجة غير المسلم فإن يعرض الإسلام على 
المتأحر منهماء فإن أسلم فالزواج باق على حاله» وإن أبى» كان من الطبعي أن يؤحذ 
بالحزم وعدم الأناة؛ فيحرم من زوجته الي احتارت الإسلام» ونبذت الكفر. 

أضىف إل :هذا أن عرض الاسلام عق «التناعر قد سور أن يون مياق 
مراجعته نفسهء وإثابته لرشده؛ فيرضى في الدحول في الإسلام طمعا في الإبقاء على 
زوجته؛ ورحمة بأولاده الذين قد يخشى عليهم الضياع في هذا النزاع. 
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المطلب الغاي: أثر ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام على عقد الزواج 

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام لم يخل ذلك من أن يكون قبل الدخول» أو 
بعده» ويمكن بيان أثر هذه الردة في كلتا الحالتين على النحو الآني: 

أولاً: أثر ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول: 

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول» فللفقهاء في أثر هذه الردة 
و 

القول الأول: أن هذه الردة تبطل عقد الزواج» وبحب الفرقة بين الزوجين في 
الحال؛ وإلى هذا 5 تيون الفقوا. 

القول الغابي: أن ردة أحد الزوجين قبل الدحول لا توجب الفرقة إلا بعد استتابة 
المرتد» وعدم قبوله للتوبة والعودة إلى الإسلام؛ فإنه حينعذ تحب الفرقة» ويبطل عقد 
الزواج» وأما إن قبل التوبة وعاد إلى الإسلام فالزواج باق على حاله» وإلى هذا ذهب 
0 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

احتج جمهور الفقهاء لوجوب الفرقة في الحال عند ارتداد أحد الزوجين قبل 
)١(‏ وهناك قول ثالث - أغفلته لظهور عدم الاعتداد به - وهو ما ذهب إلبه داود الظاهري من القول 
بعدم فسخ النكاح بارتداد أحد الزوجين قبل الدحول. 
ينظر: البيان للعمراتي (757/9). 


وهذا قول مردود؛ لأنه يتعارض مع قول الحق ¬ جل وعلا-: ( ولا تُمُسِكُوأ روصم الْكَوَافِ 4 [سورة 
الممتحنة الآية: .]١٠١‏ : 

(۲) ينظر: الأم (ه/ه486-4)» والمغيئ» لابن قدامة (5/5 51 - 1۱۷)» وحاشية ابن عابدين» محمد أمين 
الشهير ب«ابن عابدين الدمشقى»» المسماة «رد الحتار على الدر المختار» شرح متن تنوير الأبصار»» طبعة 
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشرء بیروت» الطبعة الثانيق ٤۰۷‏ ١هح‏ ۱۹۸۷م (۳۸۹/۲). 

(۳) ينظر: فتح القدير للش وکان» دار ابن كغير» بيروت الطبعة الأولى» ١541١5‏ هم - 1994م 
.(E/)‏ 


- 4 - 
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الدحول هما يلي: 

-١‏ أن عقد النكاح قبل الدحول غير متأكد؛ ومن ثم يكون لوح بك 
موجبًا لفسخه» ووقوع الفرقة في الحال“. 

؟- أن وقوع الردة من أحد الزوجين يول إلى احتلاف الدين بينهما على نحو يحرم 
الوطء؛ ومن ثم ينفسخ به النكاح» وتقع الفرقة في الحال؛ كما لو أسلمت الذمية تحت 
ا 

*- أن ردة أحد الزوجين بعثابة وفاته؛ لأن الردة تفضي إلى الموت عند عدم التوبة 
والرحوع» ل لمنافاته له» فكذا الردة؛ لكوما منافية 
له أيضاء والمنافي لا يحتمل التراضي؛ فتقع الفرقة في الحال". 

أدلة القول الغاي: 

استدل ابن أبي ليلى لما ذهب إليه من أن الفرقة لا تقع بردة أحد الزوجين قبل 
الدحول حن يستتاب - بأن الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين كالفرقة بإسلام أحدهما؛ 
يجامع أن كلا منهما فرقة سببها اختلاف دين طارئ على عقد الزواج» وفيما إذا أسلم 
أحد الزوجين لا تة تقع الفرقة إلا بعد عرض الإسلام على المتأخر ورفضه الدحول فيه 
كذلك ينبغي ألا تقع الفرقة بالردة» حي يستتاب المرتد» ويطلب منه الرحوع عن ردته 
والعودة إلى الإسلام فيمتنع؛ لأنه عندئذ يظهر من حاله عدم إرادة الإمساك بالمعروف» 
وتنعدم مقاصد النكاح؛ فتقع الفرقة. 

مناقشة الأدلة: 

مناقشة أدلة القول الأول: 

نوقش ما احتج به الموجبون للفرقة في الحال عند ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام 


.)۳۸۹/۲( ينظر: الأم (ه/ه 4 -48)» والمغئ» لابن قدامة (5/5 51 = 1۱۷)» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)787/9( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )۲( 
.TTVIY) ينظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 

E 
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قبل الدحول - من قوهم: إن الردة منزلة الموت -- بالفرق بين الردة والموت؟ 
وذلك أن المرتد قد يرجع عن ردته إذا أراد» بخلاف الميت؛ فإنه لو أراد الرحوع إلى 
الحياة لما استطاع. 

وأحيب عن هذه المناقشة بأن الردة منافية لمقاصد النكاح؛ والاحتمال الوارد تي 
المناقشة لا يمنع أن يعمل المنائي امحقق وجوده عمله حى يحكم ببقاء النكاح» وک 
يبقى مع زوال الحلية. 

ثم كون المرتد قد يرحع عن ردته لا ينفي عمل المناق عمله» والمرتد إن تاب فلا 
مانع من أن يرجع إلى امرأته بنكاح حديد وعقد جديد . 

مناقشة أدلة القول الثابي: 

نوقش ما احتج به ابن أبي ليلى من قياس استتابة المرتد على عرض الإسلام على 
المتأخر - بأن هناك فرقًا بين الفرقة الواقعة بالردة» والفرقة الواقعة بإسلام أحد الزوجين» 
من جهة أن الردة ما أوجبت الفرقة إلا لكوما فوتت مقاصد النكاح؛ فإن المرتد مستحق 
لقتل المفوت لما شرع له النكاح؛ وهو بقاء النسل؛ وهذا كانت منافية للنكاح» 
واعتراض المناق عليه موجب للفرقة في الحال؛ لعدم احتمال المناثي للتراحي كامحرمية» 
بخلاف إسلام أحد الزوجين؛ لأن الإسلام غير مناف للنكاح» بل هو مفيد له. 

الترجيح: 

وما تقدم يتضح رححان قول جمهور الفقهاء بوقوع الفرقة في الخال عند ارتداد 
أحد الزوجين قبل الدحول؛ لأن هذا هو الأحوطء ولأنه لو تاب المرتدء لم يصعب 
عليه تحديد عقد النكاح؛ ولأن أمر فسخ العقد قبل الدخول أيسر» وأخف من فسخه 
بعد الدحول. 

ثانيًا: أثر ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول: 

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد الدحول» فللفقهاء في أثر هذه الردة قولان: 


ERE 
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القول الأول: أن العقد ينفسخ وتحب الفرقة في الحال عند ارتداد أحد الزوجين 
بعد الدحول» كما لو ارتد قبل الدحولء وإلى هذا ذهب الحنفية"» والمالكية9, 
PS‏ ي رواية عندهم. 

القول الثابي: أنه إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدحول» كان أمر الفرقة موقوفًا على 
انقضاء العدة؛ فإن انقضت قبل توبة المرتد» انفسخ العقد» ووقعت الفرقة) أما إن تاب 
المرتد قبل انقضاء العدة» فالنكاح باق على حاله. وإلى هذا ذهب الشافعية» والحنابلة 
في الرواية الأخرى عندهم. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: احتج القائلون بوجوب الفرقة في الحال بارتداد أحد الزوجين 
بعد الدحول ,ما استدلوا به للقول بوجوب الفرقة في الحال بارتداد أحد الزوجين قبل 
الدحول - على ما مضى بيانه = لأنهم لم يفرقوا بين الدحول وعدمه» وجعلوا الحكم 
واحدًا في الحالين. 

أدلة القول الثائ: 

احتج من ترقبوا توبة المرتد بعد الدحول إلى انقضاء العدة - بأن احتلاف الدين 
بالردة المقصود يما منابذة الملة إذا طرأ على النكاح قبل الدحول؛ كان تأثيره أكبر ما 
)١(‏ الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمئ الحنفي» المطبعة الخيرية؛ 
۲ه »)۲١/۲(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم دار الكتاب الإسلامي» بيروت 
Y/Y)‏ 
(۲) ينظر: المدونة (577/7)» والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرحة» لأبي 
الوليد ابن رشد القرطبي» تحقيق/محمد العرايشي» أحمد الحبابي؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة التانية» 
١ه‏ - ۱۹۸۸م »)477/١7(‏ ومواهب الحليل في شرح مختصر خحلیل .)٤٤۷/۳(‏ 
(۳) ينظر: المبدع فى شرح المقنع لأب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
المورخ الحنلبي» المكتب الإسلامي» دمشق» 194ه -191/4١م .)۱۸۳/١(‏ 


(4) ينظر: مختصر المزن في فروع الشافعيةء للإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» ١41١9‏ هھ - ۱۹۹۸م 
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لو طرأ عليه بعده؛ لأن النكاح في الحالة الأولى غير متأكد» فطروء الردة عليه موحب 
للفرقة في الحال. 

وأما في الحالة الثانية فإن طروء الردة على النكاح قد صادف تأكد النكاح 
بالدحول؛ فاستدعى ذلك أن يكون هناك سبب آخر تضاف إليه الفرقة» وليس هناك 
وراء الردة إلا الانتظار إلى انقضاء العدة؛ لاما المعتبرة شرعاء فينتظر إلى تمامهاء فإن 
مضت بدون رجوع من المرتد عن ردته وقعت الفرقة» وإلا فلاء وبقي النكاح على 
حاله. 

الترجيح: 

الراجح - في رأبي - هنا هو القول الثاني؛ فلا تقع الفرقة بين الزوجين بارتداد 
أحدهما بعد الدحول إلا بانقضاء العدة؛ لأن ذلك قد يكون دافعًا للمرتد إلى التوبة» 


ليحتفظ بزواجه» ويصون أسرته وأولاده؛ إن كان ثمة أولاد. 


## #* 


E 


أبحاث أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


المبحث الثالت 
أثر اختلاف الدين في نمقي الروجيي 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثر اختلاف الدين في نفقة الزوجية عند إسلام أحد الزوجين 

إذا طرأ احتلاف الدين على عقد الزواج بإسلام أحد الزوجين» كان أثر ذلك في 
نفقة الزوجية على النحو الآن: 
أولا: إذا كان المسلم هو الرجل: 

إذا أسلم الرحل دون المرأة» فلا تخلو المرأة من أن تكون كتابية» أم غير كتابية: 

فإن كانت كتابية» فنفقة الزوجية على حاها؛ لأن للمسلم أن يتروج بكتابية ابتداء؛ 
ومن ثم له أن يستدم نكاح الكتابية» فالزواج على حاله بعد إسلام الزوج» وكذلك 
النفقة7). 

و قي کا قاذ داو من أذ کر کاو 0 لذ فسان کات 
حاملا فلها النفقة حي تضع حملها؛ لبقاء علقة النكاح بالحمل» وإن م تكن حاملاء 
فقد احتلف الفقهاء في حكم نفقتها على قولين: 

القول الأول: أن غير الكتابية الى يسلم زوجهاء تسقط نفقتها من حين إسلامه؛ 
ولا تعود النفقة إلا إذا دخلت في الإسلام» واستقرا على نكاحهما. 

ردا ما ذهب إلبه جهرر الفقهاء. 


.)۲۷/۲( وجواهر العقود‎ »)۷١/۲( ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية شرح المداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتى» دار الفكر »)٤١١/۳(‏ والجحوهرة النيرة 
(۱۷/۲)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ للز ركشي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
xa 4#‏ .5م .(1A/ o)‏ 
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القول الثابي: أن غير الكتابية الي يسلم زوجها لها النفقة على الزوج حى تقع 
الفرقة بينهما؛ وهذا ما ذهب إليه الشافعي في القلع“. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل جمهور الفقهاء لسقوط نفقة الزوحة غير الكتابية بإسلام زوجها بما يلي: 

-١‏ أن بقاء غير الكتابية على كفرها عند إسلام الزوج يجعل الفرقة بينهما حاصلة 
من جهتها؛ بسبب معصيتها المتمثلة في تخلفها عن الإسلام؛ والفرقة مى جاءت من قبل 
ال بشني مضا كانت سينا ق مقا ف رر 

؟- أن المرأة مى حبست نفسها عن زوجها ظلمًا بدون وجه حق - سقطت 
نفقتها؛ وهذا واقع في هذه المسألة؛ لأن غير الكتابية عندما تتمسك بكفرهاء اشاب 
عن الإسلام بعد إسلام زوجهاء فا تحبس نفسها عنه ظلمًا؛ ومن ثم لا نفقة مها 
E‏ 
أدلة القول الفان: 

احتج الشافعي لما ذهب إليه من إثبات النفقة للزوجة غير الكتابية على زوجها إلى 
أن يقع التفريق بينهما -.ما يلي: 

-١‏ أن الزوجة ما دامت في العدة» لم تنقطع زوجيتها؛ لأنه من الممكن أن تسلم في 
أي وقت قبل انقضاء العدة؛ فتكون الزوجية على حاها؛ وما دامت الزوجية لم تنقطع؛ 
EEE‏ ا ا 


.)5١١/11( ينظر: المهذب 0150/90 والبيان‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية شرح المداية »)٠١١/۳(‏ والحوهرة النيرة (؟//1١)؛‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
.)۱۸/٥(‏ 

(۳) السابق. 

.)٠٠٠١/١١( والبيان‎ »)٠٠۰/۳( ينظر: المهذب‎ )٤( 
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- أن اختلاف الدين المناثي للنكاح هنا قد وقع من جهة الزوج؛ ومن ثم لا يكون 
للروحة ذنب؛ تسقط نفقتها من أجله”". 

الترجيح: 

بالنظر في أدلة هذين القولين يتضح رححان القول الأول القاضي بإسقاط نفقة غير 
الكتابية المتمسكة بكفرها إذا أسلم زوجها؛ لأن احتلاف الدين قد أسقط الزوجية الي 
هي سبب النفقة. 

وناالك رق أله العالات ا ا 
للمرأة فيه حب تسقط نفقتها -- مردود بأن المرأة في الحقيقة هي المذنبة؛ لأا تخلفت 
عن الإسلام بعد زوجهاء وبتخلفها هذا صار الزوج ممنوعًا من وطئها؛ فصار المنع من 
الوطء في الحقيقة واقعًا من جهتها؛ فغدت كالناشزء ولا نفقة للناشز على زوجها. 

ثانيا: إذا أسلمت المرأة دون الرجل: 

إذا أسلمت المتروجة بغير المسلم» فقد احتلف الفقهاء في حكم نفقتها على قولين: 

القول الأول: أن للمرأة في هذه الحال النفقة على الرجل حي تنقضي عدتا. 

وال عدا د "وهو كول تعد ا ).و نت 


المالكية في رواية أصبغ عن ابن القاس“ 


)١(‏ السابق. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (41/8/5). 

(۳) ينظر: المغئ »)۲٤۱/۹(‏ والإنصاف (۳۸/۹)» وشرح منتهى الإرادات E‏ أول ال لهرت 
المنتهى» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوي) الحبلي) > عالم الكتبء الطبعة 
الأولى» 415 زذهك- "وام 7/9 1). 

)٤(‏ ينظر: المهذب (EAI)‏ وحاشية قليوبي أحمد بن محمد بن سلامة» على شرح الحلى كنز الراغبين 
طبع مع حاشية عميرة» مطبعة عيسى البابي الحلي» القاهرة» د.ت .)۳۹٥/۳(‏ 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ا للخم 
9/< 
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القول الثابي: أنه مي أسلمت المرأة سقطت نفقتها عن زوجها غير المسلم؛ إلا أن 
يسلم الزوج» ويستقر الزواج بينهماء فإنه يعود حقها في النفقة. 

وهذا ما ذهب إليه المالكية في رواية عيسى عن ابن القاسم» وهو القول الفان 
للشافعية”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

احتج القائلون بدوام النفقة لمن تسلم تحت كافر حى تنقضي عدا - با يلي: 

-١‏ أن الزوج مطالب بأحد أمرين: 

- إما الإمساك بالمعروف. 

- وإما التسريح بإحسان. 

وقد فات الإمساك بالمعروف بتخلفه عن الإسلام بعدها؛ فوجب عليه التسريح 
بإحسان» وهو يقتضي توفية المرأة نفقتها في المدة الى تخلف فيها عن الإسلام. 

؟- أن الفرقة بين الزوجين هاهنا حاصلة بسبب الزوج؛ لتخلفه عن الإسلام؛ فلا 
ذنب للمرأة حي تسقط نفقتها بل هو قادر على استدامة النكاح بالدخول في الإسلام؛ 
فإذا أبى الدحول فيه ظهر أنه غير راغب في استدامة النكاح؛ فكانت الفرقة حاصلة 
بسببه» والفرقة مي حصلت بسبب الزوج» كان للمرأة النفقة عليه؛ كما هو الحال في 
المطلقة الرجعية؛ فإن نفقتها واحبة على الزوج؛ لقدرته على مراجعتهاء والاستمتاع بجا 


ع 0 
ف أي وقت20. 


)١١‏ السابق. 

(۲) ينظر: المهذب 48/79 »)١‏ وقليوبى (90/9”). 

(۳) ينظر: المغئ .)١51/5(‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (41/5)» والمدونة الكبرى »)٠١/۲(‏ وحاشية الدسوقى »)٠۷/٤(‏ والمهذب 
»)۱٤۸/۳(‏ وقليوبي (095/9)» والمغين» لابن قدامة »)۲٤۱/۹(‏ والإنصاف (۳۸/۹)» وشرح منتهى 
الإرادات (۲۳۲/۳). 
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أدلة القول الثاي: 

احتج من أسقط نفقة من تسلم تحت كافر يما يلي: 

-١‏ أن المتزوجة بكافر تبن منه جرد دولا في الإسلام» بدليل أنه لا يقع طلاقه 
ها إن طلقها في هذه الحالة؛ وإذا ثبت أن المرأة قد بانت من الزوج» ثبت أن لا نفقة 
ا لأن البائن لا نفقة لها(". 

؟- أن سبب الفرقة والمنع من الوطء هنا قد حدث من جهة الزوجة فيكون سيا 
في إسقاط نفقتها حب مع كون ما فعلته طاعة؛ كما هو الحال فيمن تخرج للحج بدون 
رضا زوجها؛ فإفها مطيعة لله - تعالى - في خروجها إلى الحج؛ ولكن مع ذلك تسقط 
نفقتها؛ لاما حرجت بدون رضا زوجها. 

مناقشة الأدلة: 

مناقشة أدلة القول الأول: 

نوقش ما استند إليه المثبتون للنفقة من قياس نفقة المسلمة هنا على نفقة المطلقة 
اة كران باك ور لين ا لا يصح معه القياس؛ وذلك أن الفرقة في حال 
إسلام المرأة قد وقعت من جهتها هي في الحقيقة» في حين أن الفرقة في الطلاق 
الرحعي» قد وقعت من جهة الزوج؛ ومن هنا استحقت المطلقة الرجعية النفقة؛ وم 
تستحقها من تسلم تحت كافر”". | 

وأحيب عن هذه المناقشة - بعدم تسليم أن الفرقة في حال إسلام الزوجة واقعة من 
قبلهاء بل هي واقعة من قبل الزوج - أيضًا- لأنه هو العاصي بتخلفه عن الإسلام» 
وهي لم تفعل سوى المطلوب منها؛ لأا مطالبة بالإسلام؛ ومن تفعل ما تطالب به لا 
يكون ذلك سببًا في إسقاط نفقتها؛ كالمرأة تصوم رمضان بغير إذن زوجهاء وتمنعه من 


.)۳۹٥/۳( وقليوبى‎ »)۱٤۸/۳( ينظر: المهذب‎ )١( 
.)*8 0/99 وقليوبى‎ »)۱٤۸/۳( ينظر: المهذب‎ )۲( 
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وطعها حال صيامها؛ ولا يكون ذلك سببًا في إسقاط نفقتها"". 

مناقشة أدلة القول الثاي: 

نوقش استدلال المسقطين للنفقة ما يلي: 

١‏ - أن قوم أن المرأة قد بانت من زوجها الكافر بإسلامها غير مسلم؛ لأن للزوج 
أن يدحل قي الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة» ويستدم النكاح دون عقد جديد؛ فدل 
ذلك على اما لم تبن منه؛ لأنها لو بانت منه» لما استطاع مراحعتها إلا بعقد جديد» وما 
دامت المرأة لم تبن عن الرجل» ظهر أن الفرقة وعدم تحصيل الوطء واقع بسبب منه؛ 
فلا يكون سببًا في إسقاط نفقتها. 

؟١-‏ نوقش قياسهم سقوط نفقة المسلمة تحت كافر على سقوط نفقة من خحرحت 
للحج بدون رضا زوجها - بأنه قياس لا يصح؛ لأنه وإن كان الحج مطلوبًا من المرأة 
كالإسلام؛ فإن الإسلام مطلوب منها على الفورء ووقته مضيق» بخلاف الحج؛ فإنه 
مطلوب على التراحي» ووقته موسع» فإذا رفض الزوج خروجها للحج هذا العام» فإنه 
قد يقبل في العام المقبل؛ وهذا التوسع في وقت الحج هو الذي أثر في سقوط نفقة 
ا ٠‏ ْ 

E E RK‏ لبعد 
بل الصحيح قياس دخوها في الإسلام على صومها رمضان بدون إذن زوجها؛ كما 
ذهب إليه المثبتون للنفقة. 0 

الترجيح: 1 

بالنظر في أدلة الفريقين يتضح لي رححان القول الأول القاضي بثبوت نفقة المرأة 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)١۳۷/۷(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان ابن 
على الزيلعى» ويهامشه حاشية الشيخ الشلي» طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية ٤/۳(‏ ۲۸). 
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ال تسلم على زوجها الكافر مدة تخلفه عن الإسلام إلى أن تنقضي عدقا. 

وذلك لأن المرأة قد أحسنت بدخوها الإسلام؛ فإن سقطت نفقتها بذلك» ا 
عمثابة العقاب لها على إحسافاء وهو غير مقبول. 

كما أن إسقاط نفقة الزوجة بإسلامها تحت كافر قد يكون سببًا في فتشها عن 
دينهاء وعودها إلى الكفر» تحت وطأة الفقرء والحاجة؛ فلزم درء هذا الفساد العظيم 
بإقرار نفقة الزوجية إلى انقضاء العدة؛ لتتاح للمرأة الفرصة لتعتمد على نفسها في توفير 

المطلب الثاي: أثر اختلاف الدين في نفقة الزوجية عند ارتداد أحد الزوجين 

إذا طرأ احتلاف الدين على عقد الزواج بردة أحد الزوحين» كان أثر هذا 
الاختلاف الطارئ في نفقة الزوجية كالآي: 

أولة: إذا كان المرتد هو الرجل: 

إذا ارتد زوج المسلمة» فلا يخلو حالها من أن تكون حاماً أم غير حامل: 

فإن كانت حاملاء كان ها النفقة حي تضع حملهاء أو يقتل الرحل بسبب الردة". 

وإن كانت غير حامل» فقد احتلف الفقهاء في ثبوت نفقتها على قولين: 

القول الأول: أن ها النفقة إلى أن تنقضي عدقاء أو يقتل الرحل بسبب ردته؛ كما 
لو كانت امل و إن E E‏ ولباب . 


)١(‏ الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامر» دار السلام» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» /5411 ١ه‏ (۲۱۹/۲)» ومغن المحتاج .)۳۳۸/٤(‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع »)١۷/٤(‏ والبحر الرائق .)۲۳١/۳(‏ 

(۳) ينظر: الوسيط (۲۱۹/۲)» مغن امحتاج .)۳۳۸/٤(‏ 

(4) قر ای ( ا وكشاف التناع جن مين الإتاع العلا متصور بن وتن ابن لدريحيسن 
البهوي» طبعة دار الفكرء بيروت .)١١١/١(‏ 
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القول الثابئ: أنه لا نفقة لغير الحامل على زوجها المرتد من حين ردته. وهذا 
مقتضى مذهب المالكية”"©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل المثبتون لنفقة المسلمة على زوجها المرتد - بأن الزوج بارتداده هو الجانٍ 
على عقد الزواج؛ حيث بطل العقد» ووقعت الفرقة بسبب ردته هو دون ذنب من 
المرأة؛ بل إن الرحل يمكنه وطء المرأة والإبقاء على زوجيتها بمجرد رجوعه عن ردته؛. 
وهذا كله يقتضي إثبات النفقة للمرأة على الزوج المرتد”". . ١‏ 

أدلة القول الثابي: 

احتج المسقطون لنفقة المسلمة على زوجها المرتد بأن المرأة قد بانت من زوجها 
رو على ماق يانه ف الطلية ااب 

الترجيح: 

والذي يترحح في نظري هو القول الأول القاضي بإثبات نفقة المسلمة على زوجها 
المرتد حي تنقضي عدقاء أو يقتل لردته؛ وذلك لأنه قد حى على نفسه وعلى الزواج 
يذه الردة؛ فلا يجوز أن يكافأ على جنايته هذه بإعفائه من نفقة الزوجية. 

ولأن في إسقاط نفقة الزوحية زيادة في إدخال الضرر على المرأة» حيث يجتمع عليها 
ضرر الفقر بسقوط النفقة» وضرر التأم بانفساخ نكاحهاء والتفريق بينها وبين زوجها؛ 
كل هذا بلا جريرة منها؛ ومن ثم ينبغي تخفيف الضرر عنها ما أمكن؛ ولا جال للقول 


)٤۷۹/۳( ومواهب الحلیل‎ »)۱۸۹/٤( وحاشية الدسوقي‎ »)۱۹۱/٤( ينظر: شرح الخرشي‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع »)۱۷/٤(‏ والبحر الرائق »)۲۳٠/۳(‏ والوسسيط »)۲٠١/۲(‏ ومغن المحقاج 
»)۳۳۸/٤(‏ والمغئ» لابن قدامة (١١/50)؛‏ وكشاف القناع .)٠١١/١(‏ 

(۳) ينظر: شرح المخرشي »)۱۹۱/٤(‏ وحاشية الدسوقي »)۱۸۹/٤(‏ ومواهب الحليل .)٤۷۹/۳(‏ 
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ببقاء الزوحية؛ فينبغي القول ببقاء النفقة. 

وما احتج به المسقطون للنفقة هاهنا من كون المرأة قد بانت عن الرجل بردته - 
غير مسلم؛ لأن الرحل لو تاب» ورجع إلى الإسلام» لبقيت الزوجية دون عقد جديد؛ 
وهذا دليل عدم البينونة؛ كما تقدم بيانه. 

ثانيا: إذا ارتدت زوجة المسلم: 

إذا ارتدت زوجة المسلم» سقطت نفقتها؛ لأا بالردة صارت ناشزة» والناشزة لا 
نفقة لها؛ وإنما صارت ناشزة بردنما؛ لأا بهذه الردة منعت الزوج من وطثهاء وفوتت 
عا نويه و ان هو المج ا ج تنقيا غه ات يفن 
حبست للردة لا لمنفعته» سقطت النفقة. ۰ 

فإن قيل: إن حق الحبس لنفعة الزوج باق للمسلم على زوجته المرتدة زمن حبسها 
لعقوبة الردة؛ بدليل أنها تمنع من التزوج بغيره في هذه المدة؛ ومن ثم ينبغي أن تثبت لها 
النفقة؛ كما لو كانت الفرقة قد وقعت من جهة الزوج» أو من جهتها بسبب مباح؛ 
فإن النفقة لا تسقط فكذلك هاهنا"" . 

فالجواب: أن الفرقة حال ردة الزوحة قد وقعت بسبب هو معصية» فلزم أن يكون 
له تأثير في إسقاط النفقة؛ لأنها بردتما فوتت على زوجها ما يستحقه عليها من حبسها 


لمصلحته باستحقاقها حبسا آخر بسبب ردقا کی ور 


*# تنا فنا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »)۲۲/١(‏ والبحر الرائق »)۲٠۷/١(‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا يجى 
بن شرف النووي» إشراف: زهير الشاوشء المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثالفة؛ ۱۲٤۱م‏ - ۱۹۹۱م 
»)4٠١/(‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين عمهمات الدين؛ لأبي بكر بن السيد 
محمد شطا الدمياطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت »)1۲/٤(‏ والشرح الكبير على خقصر 
خليل للدردير مطبوع بمامش حاشية الدسوقي طبعة عيسى الحلبي (4/7١5)؛‏ وشرح الخرشي .)١517/4(‏ 
(۲) السابق. 

(۳) السابق. 
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المبحث الرابع 
أثر اختلاف الدين في الولايت والشهادة 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أثر اختلاف الدين في الولاية 

أثر احتلاف الدين في الولاية يظهر من حلال ثلاث صور: 

الأولى: ولاية الكافر على المسلمة. 

والغانية: ولاية المسلم على الكافرة. 

والثالغة: ولاية الكتابي على الكتابية في زواحها من المسلم. 

وفيما يلي بيان أثر اختلاف الدين في الولاية في هذه الصور الثلاث. 

أولاً: أثر اختلاف الدين في ولاية الكافر على المسلمة: 

اتفق الفقهاء على أن احتلاف الدين يسقط ولاية الكافر على المسلمة؛ فلا يصح أن 
يلي تزويجها("؛ واحتجوا لذلك من الكتاب والسنة والمعقول على النحو الآن: 

أولاً: الكتاب: 

احتجوا لسقوط ولاية الكافر عل المسلمة من القرآن الكريم ما يلي: 


."4 قوله- تعالی-:  وکن جل آله لِلگفرینَ على الْوْمِِينَ سيلا‎ -١ 


(۱) ينظر: رد احتار» لابن عابدين »)۳٠۲/۲(‏ والحطاب مع المواق» مكتبة النجاح في ليبيا عن طبعة 
القاهرة »)٤۳۸/۳(‏ والصاوي على الشرح الصغير طبعة مصطفى البابي الحلبي »)۳۸۷/١(‏ وحاشية الحجمل 
على المنهج» لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري» الشهير ب«الجمل»»› دار الفكر ١65/59‏ 
والمغ» لابن قدامة (854/1). 1 

(۲) سورة النساء آية: .١41١‏ 
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وجه الدلالة: 

هذه الآية الكريمة نفت أن يكون للكافر سبيل على المؤمن» والولاية من السبييل؛ 
فلزم انتفاؤها عن الكافر في حق المسلم؛ يؤكد ذلك ا ي 
نكرة في ا النفي فصارت بذلك من ألفاظ العموم"» وأفادت نفي السبيل مطلقا؛ 
ودخلت الولاية في حيز هذا النفي. 


؟- قوله- تعال-: ( ا تَكَخِدُوا الود وَالتٌصَرَئ أوِْمَاء بعصم ولا 
بَعْض 4" 


وجه الدلالة: 

هذه الآية الكريمة نمت المسلم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياءء» والنهي يقتضي 
التحريم؛ فدل ذلك على انقطاع الولاية بين المسلمين» وبين اليهود والنصارىء وإذا 
انقطعت الولاية بين المسلمين وأهل الكتاب انقطعت أيضًا بين المسلمين وغير أهل 
الكتاب من الكفار من باب أولى. 

ثانيًا: السنة: 


احتجوا لعدم ثبوت ولاية الكافر على المسلمة من السنة النبوية بأن البي ئ حين 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط »)١١7-١10/8(‏ وفاية السول شرح منهاج الوصول» لحمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي» ۱۹۸۲م» عالم الكتب بيروت (۳۲۹/۲)» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول له أيضاء 
تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الرائد العربي» الطبعة الأولى» ١147اهم‏ - ۲. ا م 
)٤‏ وميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين السمرقندي» تحقيق: د/عبد الملك عبد ال رحمن 
السعدي» نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية» ۱٤۰۷‏ ه - 9410 ١م؛‏ ص (407).: وشرح الكوكب 
المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن النجار» تحقيق: د. محمد 
الزحيلي؛ د. نزيه حماد» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۷م» مكتبة العبيكان (۱۳۷-۱۳۹/۳). 

6 سورة المائدة آية: ١اه.‏ 
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تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها-- وكانت مسلمة» لم يجحعل ولاية 
نكاحها لأبيها أو أيها؛ لكفرهما في هذا الوقت؛ وإنما ولي زواجها خالد بن سعيد بن 
العاصر “؛ لأنه أقرب عصبة لما من المسلمين؛ فدل ذلك على أن الكفر مسقط لولاية 
الكافر على المسلمة؛ وناقل لها إلى المسلم وإن كانت قرابته أبعدة"©. 

الا" المعقول: 

احتجوا لسقوط ولاية الكافر على المسلمة من المعقول .ما يلي: 

-١‏ أن الولاية في النكاح إنما شرعت لطلب الحظ للمرأة» واحتلاف الدين مانع من 
ذلك7". 

؟- أنه قد ثبت أن احتلاف الدين بمنع التوارث بين المسلم والكافر؛ فدل ذلك 
على نفي الولاية؛ لأا سبب الميراث. 

ظ ومن هذا كله يظهر أنه لا ولاية لكافر على مسلمة. 

ثانيًا: أثر اختلاف الدين في ولاية المسلم على الكافرة: 

اتفق الفقهاء على أن احتلاف الدين يسقط ولاية المسلم على الكافرة غير الكتابيةء 


)١(‏ ينظر: السنن الكبرى؛ لأبى بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي وبذيله الجوهر النقي» دار الفكرء 
بیروت» ٩۱۹۸م‏ (575/1؟))» ومعرفة السئن والآثار للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجحي» جامعسة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي» .)18/١١( ه١ ٤١۱۲‏ 

(۲) ينظر: المغئ .)"١۷/۷(‏ 

(۳) ينظر: رد الحتار» لابن عابدين »)۳٠۲/۲(‏ والحطاب مع المواق »)٤١۳۸/۳(‏ والصاوي على الشرح 
الصغير »)۳۸۷/١(‏ والجمل على المنهج »)١55/4(‏ والمغي» لابن قدامة .)۳١٤/۷(‏ 

)٤(‏ السابق» وينظر: تفسير الفخر الرازى المشتهر ب«التفسير الكبير ومفاتيح الغيب»»؛ للإمام محمد 
الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري» طبعة دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثالثة» »)١7/1(‏ وتفسير القرطي (الجامع لأحكام القرآن)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرحي» همس الدين القرطبي؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» -١84‏ 
4م (۳۷/۸» ۳۸)» واللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» 
تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموحود وزميله» 515 1ه - 1198م دار الكتب العلمية» بيروت 
(فإحلاف ١ل‏ ه), 
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وعلى الكتابية مق نكحت غير مسل واختلفوا في ولاية المسلم على الكتابية إذا 
نكحت مسلمًا على قولين: 

القول الأول: أنه لا ولاية للمسلم على الكتابية في هذه ال حالة أيضًا وإلى هذا ذهب 
جمهور الفقهاء”". 

القول الثاي: أن للمسلم ولاية ترويج الكتابية إذا نكحت مسلماء وإلى هذا ذهب 
ابن وهب من المالكية”". 

الأدلة: 

-١‏ احتج جمهور الفقهاء لسقوط الولاية هنا ما سبق من الأدلة في إسقاط ولاية 
الكافر على المسلمة» وأجروا الباب كله بجرى واحداء وجعلوا احتلاف الدين مسقطًا 
للولاية مطلقاء سواء أكانت ولاية لكافر على مسلمة؛ أو ولاية لسلم على كسافرة 
كتابية أم غير كتابية. 

۲- احتج ابن وهب بأن المسلم لما كان أفضل من الكافر» ثبت له من الولاية ما لا 

كما أن المسلم مى عقدء وقع العقد صحيحًا غير فاسد» فلا يصح نقضه؛ بدليل 
اتفاق الفقهاء على ثبوت ولاية الترويج للمسلم على أمته الكتابية. 

الترجيح: 

والراحح في نظري هو قول جمهور الفقهاء بسقوط ولاية المسلم على الكافرة 
مطلقاء كما تسقط ولاية الكافر على المسلمة. 


)١(‏ السابق. 

(۲) ينظر: رد الحتار» لابن عابدين iD‏ وا مع المواق (/478)» والصاوي على الشرح 
الصغير »)۳۸۷/١(‏ والحمل على المنهج »)١65/4(‏ والمغيئ؛ لابن قدامة (754/19). 

(۳) ينظر: الحطاب مع المواق 00 والصاوي على الشرح الصغير .)۳۸۷/١(‏ 

(5) السابق. 
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وما احتج به ابن وهب يجاب عنه بأن الأفضلية لا دحل لما في الأحكام. 

وأما صحة ولاية المسلم ترويج أمته الكتابية, فإنما ثبت له ذلك لأنه يملك رقبتهاء 
ولا أثر في احتلاف الدين في ذلك؛ ومن ثم لا يصح قياس الحرة على الأمة. 

تالعًا: أثر اختلاف الدين في ولاية الكتابي على الكتابية في زواجها من المسلم: 

الكفر لا يسلب أصل الولاية عن الكافر مطلقاء وإما يسلب ولايته على المسلمة؛ 


وتبقى له الولاية على الكافرة مثله؛ لقوله- تعالى-: « وألدين قروا بَعْصّجُمَ أُوَلَِاءٌ 
عض )"؛ فدل ذلك على صحة ثبوت ولاية الكافر على مثله. 


لكن ولاية الكافر على مثله قد تتعلق بالمسلم؛ كما في زواج المسلم بالكتابية؛ فإن 
إثبات ولاية الكتابي على الكتابية هنا يجعل له شائبة ولاية على زوجها المسلم؛ ومن ثم 
احتلف الفقهاء في ولاية الكتابي على الكتابية في زواحها من المسلم؛ على قولين 
كالاني: ظ 

القول الأول: أنه يصح للكتابي أن يلي نكاح ابنته الكتابية من المسلم» وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء: الحدفية'2»:والمالكية9": والشافعية): أب لطاب مسن 
الحنابلة0 : 

القول الغاي: أن الكتابي لا يلي نكاح الكتابية من المسلم؛ وإغشا يلي نكاحها 
الحاكم؛ وهذا ما ذهب إليه القاضي من الحنابلة» ونقل عن الإمام أحمد - رضي الله 


)١(‏ سورة الأنفال آية: “الا. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۲). 

(۳) ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للت الإمام مالك لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير» مطبعة عيسى البابي الحبي وش ركاه بالقاهرة» بدون تاريخ (۳1۹/۲) وما بعدها. 

.)۳١/۲( وما بعدهاء والمهذب‎ )٠١٤/۳١( ينظر: معي الحتاج‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: كشاف القناع: )٥٥/٥(‏ وما بعدها. 


مهم 
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- أنه قال: «لا يعقد يهردي, ولا نصراني عقد نكاح مسلم». 

الأدلة: 

أ- احتج الحمهور لإثبات ولاية الكتابي على الكتابية هاهنا ما يلي: 

-١‏ أن ترويج الكتابي للكتابية صحيح: بصرف النظر عن الزوج» مسلمًا كسان أم 
ر 

- أن الكتابية امرأة لما ولي مناسب» وقد تولى عقد نكاحهاء فيقع العقد 
صحيحًا؛ كما لو زوجها من کتای". 

ب- احتج ابن وهب لإسقاط ولاية الكتابي على الكتابية هاهنا بأنه لو ثبت 
للكتابي ولاية في نكاح الكتابية من المسلمة؛ لكان له بذلك ولاية تبعية على زوحها 
المسلم؛ إذ يثبت للكتابي .بموجب هذه الولاية حق مخاصمة المسلم ومطالبته بحقوق 
الزوحية؛ وتي ذلك إثبات للسبيل له على المسلم؛ وقد نفى الله - تعالى - أن يكون 
للكافر على المسلم سبيل“ في قوله - تعالى-: « وَلَن عل آل َكَفِرِينَ على 
وره ر 2 3 
َلْؤْيِيينَ سَيِيلاً 4 . 

الترجيح: 

ما ذهب إليه ابن وهب في رأبي هو الراجح؛ إعزارًا للإسلام» وإكرامًا لأهله؛ ونفيًا 
لمطلق السبيل للكافر على السلم عملا بالعموم المستفاد من الآية الكرعة. 


.)50/9( ينظر: المغي (۲۷/۷)» والإنصاف (۷۹/۸)» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۲)» والشرح الصغير (759/7) وما بعدهاء ومغين الحتاج )٠١٤/۳(‏ وما 
بعدهاء والمهذب (75/9). 

(۴) السابق. 

)٤(‏ ينظر: الشرح الصغير (79/5) وما بعدها. 

(5) سورة النساء آية: .١41١‏ 
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المطلب الغاي: أثر اختلاف الدين في الشهادة على النكاح 

اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدين مانع من الشهادة على نكاح المسلم .مسلمة؛ إذ 
لا يصح هذا النكاح عند من اشترط الشهادة في عقد النكاح من الفقهاء إلا بشهادة 
شاهدين ل ١‏ 

وأما نكاح المسلم بالكتابية؛ فإن احتلاف الدين لا يمنع من اتو فق كيان 
الشاهد مسلمًا ا هذا النكاح بشهادة مسلمين» وعنع منها م كان الشاهد كافرًا 
غير كتابي؛ فلا ن النكاح بشهادة كافرين غير كتابيين. 

أما إذا كان الشاهد كتابّا فقد احتلف الفقهاء في صحة النكاح يذه الشهادة على 
قولين: 

القول الأول: أن نكاح المسلم بالكتابية لا ينعقد بشهادة غير المسلمين من آهل 
لكان في لذ يفقة ا الكفار» وإلى هذا ذهب المالكية"» والشافعية"» 
والحنابلة» وهو قول محمد بن الحسن» وزفر من الحنفية. 

القول الثابي: أنه يجوز شهادة أهل الكتاب على نكاح المسلم بالكتابية» وإلى هذا 


)١(‏ ينظر: الأم للإمام الشافعي )۸/١(‏ وما بعدهاء والحاوي للماوردي (55/9)؛ والعزيز شرح الوجيز 
المعروف بالشرح الكبير» للإمام الرافعي» تحقيق: الشيخ على معوض» والشيخ عادل عبد الموجود؛ دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ ادم ومغينٍ اتاج ففقة »)١‏ والمنتقى شرح الموطأ 
»)۱۹۸/٩(‏ وشرح مختصر خلیل» للخرشي (۱۷۹/۷)» ومنح الحليل للشيخ عليش (797/8 = ۳۹۸)» 
وحاشية الدسوقى (21717/4 178)» والمغين» لابن قدامة »)١71//١١(‏ والإنصاف للمرداوي )51/1١17(‏ 
001 

(۲) ينظر: المنتقى شرح الموطأ »)۱۹۸/١(‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي (۱۷۹/۷)» ومنح الجليل للشيخ 
عليش 97/80" - ۳۹۸)» وحاشية الدسوقى (156/54-/ا51١).‏ 

(1) ينظر: أسئ المطالب شرح روض الطالب للأنصاري »)۳٠٤/٤(‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة؛ أحجمد 
سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة دار الفکر» بيروت؛ 415 ١همل-5‏ 159١م .)۳۲۸/٤(‏ 

.)17 ء٦1/١۲( والإنصاف للمرداوي‎ ))١185 2184/٠١( ينظر: المغن‎ )٤( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (2555/9 554). 


01 


أبحاث أثر احتلاف الدين ف الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 


ذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف”- رحمهما الله-. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

احتج من لم يجز شهادة الكتابي على عقد نكاح المسلم بالكتابية - بالكتاب» 
والسنة» والمعقول؛ على النحو الآن: 

أولًا: الكتاب: 


5-5 0-4 


احتجوا بقوله- تعالى-: « وَأَطِْدُوأ ذَوَىَ عَدَلِ يكم . 

وجه الدلالة: 

أمرت هذه الآية الكريمة بإشهاد العدول من المسلمين؛ فدل ذلك على عدم قبول 
شهادة غير العدل من المسلمين» وكذلك عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم في 
نكاح أو غيره. 

ثانيًا: السنة: 


احتجوا بقوله ي: «له نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»27". 


)١(‏ السابق. 

(۲) سورة الطلاق آية: ۲. 

(۳) أخر جه ابن حبان في صحيحه ۱۲٤۷(‏ - موارد)» وأبو داود الطيالسي (5/1.”)» رقم («ه5١)»‏ 
وأبو يعلى في المسند »)١57/8(‏ رقم (455917) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. 

وأخ رجه ابن ماجه في السنن )105/١(‏ كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي» حديث (۱۸۸۰)» وأبو 
يعلى في المسند (6/١۳۸)»ء‏ رقم »)٠٠٠۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/9 )٠١07 ١‏ كتاب النکاح» 
باب: لا نكاح إلا بولي» من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ لا نكاح إلا بولي. 

قال البوصيري ف «الروائد» A۲)‏ هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعدة» 
وأنحرجحه الدارقطي قي السنن »۲۲٠/۳(‏ ۲ ) کتاب النكاح» حديث »)١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)۱۲٤/۷(‏ كتاب النکاح» باب: لا نكاح إلا بولي مرشد» كلاهما من طريق عدي بن الفضل عن عبيد الله 
ابن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلُ: ((لا نكاح إلا بوليء 
وشاهدي عدل» وأعا امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه, فنكاحها باطل)). - 


6ه١١-‎ 
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-وقال الدارقطئ: رفعه عدي بن الفضل و م يرفعه غيره. 

وقال البيهقي: "كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف. 

ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان وأخرجه الطبران في «الكبير» »)1٤4/١۲(‏ رقم 
)۱۲٤۸۲(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وللحديث طريق آحر عن ابن عباس. 

أحرجه الطبران في «الكبير» (١1١/55١)؛‏ رقم )١١747(‏ من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما کان قل 
أم كثر. 

ل الميثمي في «بجمع الزوائد» )١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراي في الكبير ورواه في الأوسط فقال: قال 
رسول الله : البغايا الي يوجن أنفسهن لإ يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر. 

وأخرجه الطبران في «الكبير أيضًا» »)۱٤۲/۱۱(‏ رقم )۱١۲۹۸(‏ من طريق معمر بن سليمان الرقي عن 
حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ٤‏ قال: لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له. 

ومن حديث أي هريرة: أخرجه ابن حبان (145؟١‏ - موارد) من طريق أي عامر الخزار عن محمد بن 
سيرين عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ولِ: لا نكاح إلا بولي. 5 
وأحرجه ابن عدي في الكامل (/51"5)؛ والبيهقي )١١5/17(‏ كتاب النكاح» باب: لا نكاح إلا 
بشاهدين عدلين والخطيب في تاريخ بغداد (/44؟) من طريق المغيرة بن موسى عن هشام بن حسان 
القردوسي عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: لا نكاح إلا بول وحاطب وشاهدي عدل. 
والمغيرة بن موسى: منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم ينظر الضعفاء للبخاري »)٤۹(‏ والحرح 
والتعديل )۲۳١۰/۸(‏ وللحديث طريق آخر عن أبي: هريرة. 

أحرجه ابن عدي في «الكامل» )١١١1/5(‏ من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة مرفوعا. 

وذكره الطيثمي في «بجمع الزوائد» )۲۸۹/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو 
متروك. 

ومن حديث جابر: أخرجه الطبراي في «الأوسط» كما في «محمع الزوائد» )۲۸۹/٤(‏ عن جابر قال: قال 
رسول الله ل: "له نکاح إلا بولي وشاهدي عدل". 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان هو الواسطي 
الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه. 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه الدارقطنٍ (175/7؟) كتاب النكاح» حديث (۲۲) من طريق ثاببت بن 
زهير ثنا نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» )١85/7(‏ ثابت بن زهير. قال البخاري فيه: منكر الحديث قاله ابن عدي. 
ومن حديث علي بن أي طالب: أرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۹۷/۱) من طريق أحمد بن عبد الله 
اللجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أي حنيفة عن حصيف عن جابر بن عقيل عن علي 
عن البي يلِ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل". 

قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا وهو باطل. 


ه١‎ 
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وجه الدلالة: 

في هذا الحديث قصر رسول الله وَل النكاح الصحيح على ما عقده الولي وشهد 
عليه شاهدان عدلان؛ فدل ذلك على عدم صحة النكاح إذا خلا من شهادة العدلين» 
والكتابي ليس عدلاً بالنسبة للمسلم؛ ومن ثم لا يصح نكاح المسلم بشهادته. 

ثالثا: المعقول: قالوا: إن شهادة الكتابي على نكاح المسلم بالكتابية هي شهادة من 
كافر على مسلم؛ فينبغي ألا تصح؛ كما هو الحال لو كانت الزوجة مسلمةء فإنه لا 
ينعقد النكاح بشهادة الكتابي 

حينئذ؛ فكذلك ينبغي ألا ينعقد النكاح بشهادته إذا كانت الزوجة كتابية0©. 

أدلة القول الغابي: 

احتج من أجاز شهادة الكتابي على نكاح المسلم بالكتابية بالكتاب» والسنةء 
والمعقول» على النحو الان 

أولا: الكتاب: 

احتجوا بقوله -تعال-: ‏ فانکځوا ما طَاب لَكم هَن آليْسَآءِ 4. 


4 رلور و و 
وقوله - سبحانه-: ‏ َال لَكُم ما وَرَآَ ڪڊ أن تَبَتعُوا مرکم 4^ . 
وجه الدلالة: 
أطلق الله - تعالى - في هاتين الآيتين حل نكاح غير المحرمات من غير اشتراط 
شيء» ولكن صارت الشهادة شرطًا في النكاح؛ وصار إسلام الشاهدين شرطًا في 


»۸٠/١( ومطالب أولي النهى‎ »)١٤٤/۳( ومغين المحتاج‎ ))5514 »٠٠۳/۲( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١55/4( والدسوقي‎ 

(۲) سورة النساء آية: ۳. 

(۳) سورة النساء آية: ٤‏ ۲. 
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ال ا 


نكاح المسلم بالمسلمة بالإجماع فمن طرد هذا الشرط في نكاح المسلم بالكتابية» لزمه 
أن يأن بالدليل على ذلك؛ وليس ثمة دليل7". 

ثانيًا: السنة: 

احتجوا بما رواه الدارقطيئ أن رسول الله ولع قال: «لا نكاح إلا بشهود» ”". 

وجه الدلالة: 

دل هذا الحديث على صحة النكاح ما دام قد وقع عليه الإشهاد مطلقا دون تقييد 
لمؤلاء الشهود بكوم مسلمين أم غير مسلمين» لكن قام الإجماع على أن نكساح 
المسلم بالمسلمة لا ينعقد بشهادة غير المسلمين؛ فكان خخارجًا عن العموم الستفاد مسن 
هذا الحديث» وبقي نكاح المسلم بالكتابية داحلا فيه؛ فيصح هذا النكاح بشهادة أهل 
الكتاب؛ كما يصح بشهادة المسلمان: 

فالا" المعقول: 

قالوا: إن عقد النكاح يوجب على الرحل المهر) خو مال ورج فو الجراة 
مشا اع ار وقد عهد من أحكام الشرع في غير موضع أن الشهادة لا 
تشترط في لزوم المال؛ وهو ما يعيئ: أن الشهادة في عقد النكاح إنما اشترطت للزوم 
الاستمتاع؛ فهي إذن شهادة على المرأة في الأساس؛ وبناء عليه تكون شهادة الكتابي 
على نكاح المسلم بالكتابية هي في واقع الأمر شهادة على كتابية مثله» وليست شهادة 


)١(‏ ينظر: بداية الحتهد لابن رشد (2770/9 »)۲۲١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/؟) وما 
بعدهاء والأم للشافعي »)٠١١ ›»٠٠١/۳(‏ والمغين» لابن قدامة (477/0) وما بعدها. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١١1/17(‏ باب: لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث (14177) من 
حديث أبي سعيد بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشهود». 

أما بلفظ: «لا نكاح إلا بشهود» دون ذكر الولي. 

فقال الزيلعي في نصب الراية :)١7177/9(‏ غريب بمذا اللفظ. 

وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١؟/هه):‏ حديث: دلا نكاح إلا بشهود» م أره يكمذا 
اللفظ. 


ONES 
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على المسلم؛ ولذا يجب أن تكون شهادته مقبولة. 

مناقشة الأدلة: 

مناقشة أدلة القول الأول: 

-١‏ نوقش استدلالهم بقوله- تعالى-: « وَأَِْدُوأ ذُوَىَ عَدَلٍ ينم 4 بأنه 
وارد في الإشهاد على الطلاق» أو الرجعة» ولم يرد في الإشهاد على النكاح. 

وأحيب عن ذلك بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"؛ كما أنه إذا 
اشترط الإشهاد في الطلاق» أو الرحعة» فمن باب أولى أن يكون شرطا في ابتداء 
النكاح. 

؟- نوقش استدلالهم بحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» - بأن في 


إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك» وحديث عائشة - رضى الله عنها- ضعفه ابن 


معين وأقره البيهقي على ذلك. 
الأدلة. 


الاستحباب هنا غير لازم؛ لأنه إنما يلزم عند تعارض الأدلة» ولا تعارض هناء لأن 


حديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» مقید» وحديث «لا نكاح إلا بشهود» 


)١(‏ سورة الطلاق آية: ؟. 

(؟) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 1984 (۱۸۳/۲)» والبحر المحسيط 
(/158)» والمحصول في علم أصول الفقه» للإمام فخخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: د. طه جابر 
العلواي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١1141ه‏ - ۱۹۹۲م (۱۸۸/۳)» والتقريب والإارشادء 
للباقلاي» مؤسسة الرسالة» بيروت )۲۸٤/۳(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: صحيح ابن حبان محمد بن حبان أحمد أبو حاتم البسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 41١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م (5/9*-الإحسان)» رقم .)٤٠۷٥(‏ 
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مطلق» والمطلق يحمل على المقيد. 

۳- نوقش استدلالهم من المعقول بأن نكاح المسلم بالكتابية لا يصح قياسه على 
نكاح المسلم بالمسلمة هاهنا؛ لما تقدم بيانه من أن الشهادة في النكاح واردة على ملك 
الاستمتاع فتكون شهادة على المرأة في الحقيقة؛ وشهادة الكتابي على المسلمة لا تحوز 
بشهادة الكتابي» وصح عقد نكاح المسلم بالكتابية بشهادته. 

وأحيب عن ذلك: بعدم تسليم أن الشهادة في عقد النكاح واردة على ملك 
الاستمتاع حي يصح مدعاكم» ولكنها واردة على العقد؛ ومن ثم فهي شهادة على 
العاقدين: الرحل والمرأة جيعًاء وليست شهادة على المرأة وحدهاء يؤكد ذلك عدم 
صحة الشهادة على عقد النكاح حال سماع الشاهد كلام المرأة دون كلام الرحل. 

مناقشة أدلة القول الثابي: ش ش 

-١‏ نوقش استدلالهم بنالعمومات الواردة في نحو قوله- تعالى-: 8 فآنكحوأ 
ما طَاب لَكُم ِن آَليْسَآهِ 4 وقوله- سسبحانه-: « وال لم ما وَرَآهَ 
د لكد... 4" - بأن هذه جهة أحرى هي مقيدة - أيضًا - باشتراط أصل الشهادة 
في الإسلام في نكاح المسلم بالمسلمة. 


؟- نوقش استدلالهم بحديث: «لا نكاح إلا بشهود»» بأنه مطلق» ومن ثم يحممل 
على قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»؛ لأنه مقيد» والمطلق يبحمل على 


.۳ سورة النساء آية:‎ )١( 
سورة النساء آية: 14 ؟.‎ 3١ 


61١5 


أحاث أثر احتلاف الدين في الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 
5 7 بي 


المقيد“؛ كما تقدم بيانه في الإجابة عن مناقشة استدلال أصحاب القول الأول هذا 


-٠‏ نوقش استدلالهم من المعقول: .ما سبقت الإشارة إليه من عدم التسسليم بأن 
الشهادة في عقد النكاح واردة على ملك الاستمتاع» بل هي واردة على العقد؛ كما 
تقدم بيانه. 

وعلى التسليم بأن الشهادة في عقد النكاح واردة على ملك الاستمتاع؛ فإن ذلك 
يكون استدلانًا بالمعقول» في مقابل النص المشترط لعدالة الشهود؛ ولا يقبل الاستدلال 
بالعقول في مقابل النص. 

الترجيح: 

ما تقدم يتضح رححان القول الأول؛ فلا تقبل شهادة الكتابي في نكاح المسلم 
بالكتابية؛ كما لا تقبل شهادته في نكاح المسلم بالمسلمة» وكما لا تقبل شهادة غير 
الكتابيين على نكاح المسلم ظا 


* 6 د 


)١(‏ ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي» تحقيق د. عبد ابحيد 
التركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانيةء »)۲۸۷/١( ه١ 141١©‏ والتبصرة في أصول الفقه للشيخ أي 
إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: د/محمد حسن هيتو» دار الفكر» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» 
٠م »)۲١۲(‏ والوصول إلى الأصولء لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان» تحقيق: د. عبد الحميد علي 
أبي زنيد» المعارف» الرياض» 407 1ه - ۱۹۸۳م (587/1): والمحصول فى علم أصول الفقه 
»)١ 44/5‏ وأصول الفقه» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ت. د/فهد السدحان مكتب 
العبيكان؛ الرياض» الطبعة الأولى» 4٠٠‏ اهل - ۱۹۹۹م .)44۹١/۳(‏ 
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الخاتمب 


في نماية المطاف» يمكن إبراز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج عل النحو 

الآتي: ش 

-١‏ أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو مسيحية مع الكراهة؛ خشية من المفاسد 
الي قد تنجم عن هذا النكاح؛ وهو ما يعيي: أن احتلاف الدين في هذه الحالة لا 
تأثير له في حل النكاح» وإنما يقتضي الكراهة فحسب. 

؟- أن كراهة نكاح الكتابية الحربية أشد من كراهة نكاح الكتابية الذمية؛ لأن المفاسد 
المتوقعة من نكاح الأولى أعظم من المفاسد المتوقعة من نكاح الثانية. 

۳- احتلاف الدين له تأثير قاطع في تحريم زواج المسلم بغير الكتابيات من نساء 
الأديان الأخرى غير الإسلام. 

-٤‏ استقر الحكم في الشرع على أنه لا يجوز تزويج المسلمة من غير المسلم بمحال؛ 
فلاختلاف الدين تأثير حاسم في هذه المسألة بلا جدال. 

ه- إذا أسلم زوج الكافرة غير الكتابية» أو أسلمت زوجة غير المسلم -- يعرض 
الإسلام على الزوحة في الحالة الأولى» وعلى الزوج في الثانية» فإن قبل أو قبلست 
فالزواج باق على حاله» وإلا بطل الزواج» ووجب التفريق بين الزوجين. 

-٦‏ تقع الفرقة بين الزوجين في الحال» ويبطل عقد الزواج مى ارتد أحدهما عن 
الإسلام قبل الدحول. 

۷- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد الدحول - لم يحل الوطءء لكن ينتظر في 
التفريق بينهما إلى انقضاء العدة تشجيعًا للمرتد على مراجعة نفسه» وتحفيرًا له 
على التوبة» فإن تاب قبل انقضاء العدة» فالزواج على حاله؛ وإن لم يتب حي 
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انقضت العدة» فرق بينهما. 
8- إذا أسلم المتروج بكافرة غير كتابية» سقطت نفقة الزوجية عنه؛ لسقوط الزوجية؛ 
الي هي سبب النفقة؛ ولأن الفرقة قد وقعت من جهة المرأة بامتناعها عن الإسلام. 
4- إذا أسلمت المتروجة بكافر» كان لها عليه النفقة مدة تخلفه عن الإسلام إلى أن 
تنقضي عدا وتقع الفرقة بينهما؛ نظرًا لكون الفرقة واقعة من جهته بإبائه الدحول 
في الإسلام. 

-٠٠‏ إذا ارتد زوج المسلمة» لم تسقط نفقتها بردته» بل يكون ها عليه النفقة إلى أن 
تنقضي عدقاء أو يقتل لردته. 

-١‏ إذا ارتدت زوجة المسلم» سقطت نفقتها؛ لأها بردتما صارت ناشزة» والنشوز 

-١‏ اختلاف الدين يسقط ولاية الكافر على المسلمة؛ كما يسقط ولاية المسلم على 
الكافرة: كتابية كانت أم غير كتابية. 

۳- شهادة المسلم تصح في نكاح المسلم بالكتابية» ولا أثر لاختلاف الدين بين 
الشاهد والروجة عندئذ. 

-٤‏ نكاح المسلم بالمسلمة لا ينعقد إلا بشهادة المسلمين» ولا يجوز أن يشهد عليه 
غير المسلمء كتابيًا كان أم غير كتابي. 

-٠‏ نكاح المسلم بالكتابية يحري - على الراجح- ججرى نكاح المسلم بالمسلمة؛ فلا 
ينعقد إلا بشهادة المسلمين» ولا يجوز أن يشهد عليه غيرهم من أهل الكتاب أو 
سواهم. 

والله تعالى ولي التوفيق. 


ندا كنا فنا 
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ثبت المصاد روالمراجع 


" الإبماج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 9/85١م.‏ 

* إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق 
د. عبد المجيد الت ركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

2 أحكام القرآن الكرع للشافعي» جمع البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخسروحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» كتب هوامشه: عبد الغن عبد 
الخالق» قدم له: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانحي» القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
4ه - 155م. 

# أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن علي الأزدي الحنفي المعروف بالجصاص» ط 
هب مطبعة الأوقاف الإسلامية» استانبول. 

# أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزیه» ط؛.ء 334١م,؛‏ دار العلم للملايين؛ 
بيروت» لبنان. 

" أسن المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» دار 
الكتاب الإسلامي 

* أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرحسي» تحقيق: أبي الوفاء 
الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة» 19/7١ه.‏ 

أصول الفقه» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحبلي» ت. د/فهد 
السدحان مكتب العبیکان» الرياضء الطبعة الأولى» ٤۲۰‏ ١ه‏ - 9994 ١م.‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ لأبي 
بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 
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" الأمء للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

" الإنصاف في معرفة الراجح من افلاف, علاء الدين» أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية. 

" البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نحيم» دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

البحر المحيط» أبو حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جمیل» دار الفکر» بيروت» 147١‏ ١ه.‏ 

" البحر المحيطء لبدر الدين محمد بن ادر الز ركشي» ضبط وتخريج د/محمد محمد 
تامر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ ١47١1ه-‏ ١٠١٠١٠م.‏ 

" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاسان الحنفي) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» ٤٠١٦‏ ١ه_-‏ 
م 

" بداية امجتهد وفاية المقعصد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار الحديثء» القاهرة» 14576 ١ه-؛4‏ ١٠٠م.‏ 

البيان في تفسير القرآن» السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» دار الزهراء للطباعة 
والدشر والتوزيع» لبنان» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۰ه-١۱۹۷١م.‏ 

" البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين جى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمئ الشافعي» تحقيق: قاسم محمد النوري» دار المنهاج» جدةء» ١1475١ها-‏ 
٠ EE‏ 

* البيان والتحصيل والشرح والبّوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: لأبي الوليد 
ابن رشد القرطي» تحقيق/محمد العرايشي» أحمد الحبابي» دار الغرب الإسلامي؛ 


الطبعة الثانية» ٤۰۸‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م. 
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" التاريخ الكبير للبخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

" التبصرة في أصول الفقه, للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: 
دمحمد حسن هیتو» دار الفکر» دمشق» سورياء ط١»‏ 0٠/19م.‏ 

" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان ابن على الزيلعى» 
ويمامشه حاشية الشيخ الشلبي» ط دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

تحفة المختاج في شرح المنهاج» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي» ومعه 
حاشيتا: الشروان» والعبادي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» اه١اه-‏ 
7 ام. 

* تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن. جرير بن يزيد ابن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» ٤۲۲‏ ١ه_-‏ 
١6آم.‏ | 

" تفسير الفخر الرازي المشتهر ب«التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد 
الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري» طبعة دار 
الفكر, بيروت» طر٣).‏ 

. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الثانية» 547١‏ ١هل-5998١م.‏ 

* تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 

ابن فرح الأنصاري الخزرجي» مس الدين القرطي؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» 

الطبعة الثانية» 85/١-5514١م.‏ 


- التقريب والإرشاد. للباقلابي» مؤ سسة الرسالة» بيروت. 
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" التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» مال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي» تحقيق: د/محمد حسن هيتوء دار الرائد العربي» طا 477اه - 
۲م ا 

* تنويو الحوالك فى شرح موطأ الإمام مالك للسيوطى» مصطفى الحلى» مصر ط 
AE‏ 

" الثقات, محمد بن حبان التميمي البسي» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء 

الهندء ط(١),‏ ١14.1١ه‏ - (/19م. 

# الجامع الصغير» للسيوطي» دار الكتب العربية الكبرى» مصر. 

" الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» المندء الطبعة الأولى» 

لاه - 9605ام. 

" جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. شس الدين محمد بن أحمد بن 
على بن عبد الخالق» المنهاجي الأسيوطي» الشافعي؛ تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 15411 ١1اه-‏ 
5م 

" الجوهرة النيرة» أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمئ 
الحنفي» المطبعة الخيرية» 1177اهص. 

# حاشية ابن عابدين» محمد أمين الشهير ب«ابن عابدين الدمشقى»» المسماة «رد 
امحتار على الدر المختار» شرح متن تنوير الأبصار»» طبعة دار إحياء التراث العربى 
للطباعة والنشرء بيروت» ط(۲)» ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

" حاشية الجمل على المنهج» لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري» الشهير 
ب«الجمل»» دار الفكر. 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ 
دار الفكر. 

حاشية الشرنبلالي مع درر الحكام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي 
الشهير ب(ملا حسرو)» دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباي» أبو الحسن علي بن أحمد بن 
مكرم الصعيدي العدوي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء 
بيروت» ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۱۹۹م.‏ 

حاشية قليوبي أحمد بن محمد بن سلامة» على شرح المحلى كنز الراغبين طبع مع 
حاشية عميرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» د.ت. 

حاشيتا قليوبي وعميرة؛ أحمد سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي عميرة» دار الفكرء 
بيروت» ٤)۱٥‏ ۱ه-٩۱۹۹۰م.‏ 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزي» أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» 
تحقيق: الشيخ: علي محمد معوض» والشيخ: عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب 
العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 4١5‏ ۱ه-۹٩۱۹۹ء.‏ 

الحطاب مع المواق» مكتبة النجاح في ليبيا عن طبعة القاهرة. 

الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرائي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» 5914١م.‏ 

روح المعابئ» للعلامة الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط(ا)» 1415اهم 
A‏ 


روضة الطالبين وعمدة اللمفتين» لأبي زكريا يى بن شرف النووي» إشراف: زهير 


or ¢ 


أبحاث أثر احتلاف الدين ف الأحوال الشخصية د. مها سلطان عبد الله الحميدي 
areata ear‏ 


الشاوش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط (۳)» ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۱م. 

زاد ا معاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

زوائد بن ماجة على الكتب الخمسة؛ لأحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
البوصيري» تصحيح/ محمد مختار حسين» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط 
50 اعد د عكدلم 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جع أدلة الأحكام محمد ابن إسماعيل؛ الأمير 
الصنعاني» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط :)١(‏ ١٠٤٠١ه_-‏ 
6ام. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القرويئ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط۱ 
8ه - 1998م دار الحديث القاهرة. 

سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجسستان» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد» دار الفكر. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض» مطبعة مصطفى البابلي الحلي» مصرء ط۲»› 7956١1ه‏ - ١۱۹۷م.‏ 

سنن الدارقطني» للإمام على بن عمر الدارقطئ وبذيله التعليق المغن على 
الدارقطئ» طبعة عام الكتب» بیروت» الطبعة الرابعة» ١1405‏ هل-9/86١م.‏ 
السنن الكبرى» لأبى بكر أحمد بن الحسن بن علي البيهقي وبذيله الجوهر النقي» 
دار الفكر» بيروت» 59/5١م.‏ 


سنن النسائي؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د/ عبد الغفار 
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سليمان» ط١ء ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۱ء» دار الكتب العلمية» بيروت. 
* سنن سعيد بن منصور للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى المكى» 
تحقيق: سعد آل حميد؛ ط دار الصمیعی» الرياض ط ۱› 4١14‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 
" شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام» جعفر بن الحسن المذلي» مؤسسة 
مطبوعات إسماعليان» ط (۲)» ٤۰۸‏ 1اه. 

" شرح الزركشي على مختصر الخرقي» للزركشيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
6 ۳ تير ا 

* الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك لأبي البركات أحمد بن 
محمد بن أحمد الدردير» مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاه بالقاهرة» بدون تاريخ. 

* الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى هو همس الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن أبى محمد بن أحمد المتولى سنة ٦۸۲‏ ه ط مكتبة دار الكتب العلمية 
ببرووت. 3 

* الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير مطبوع مامش حاشية الدسوقي طبعة 
عيسى الحلبي. 

شرح الكوكب النير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي؛ 
المعروف بابن النجار» تحقيق: د/محمد الزحيلي» د/إنزيه حمادى 
۸ ھه/۹۹۷١م»‏ مكتبة العبيكان. 

* شرح فتح القدير, للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى (ابن الممام 
الحنفى)؛ ومعه شرح العناية على المداية وحاشية سعدى أفندى أو سعدى جلى 
ط (۲)» ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷م دار الفكرء بيروت. 


* شرح قطر الندى وبل الصدى» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
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يوسف» ابو محمد جمال الدين ابن هشام» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدى 
الطبعة الحادية عشرة» القاهرة» ٠۳١۸۴‏ ه_. 

* شرح مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي» دار الفكر» بيروت. 

" شرح معاي الآثار» للإمام أبى حعفر: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 

الطحاوي» مطبعة الأنوار ا محمدية» القاهرة. 

شرح منتهى الإرادات دقائق أولى النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن 

صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوقء الحنبلي» عام الكتب» الطبعة الأولى» 

14ه-199م. 

صحيح ابن حبان محمد بن حبان أحمد أبو حاتم البستي» تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط؟؛ 4114١1ه‏ - 991١م.‏ 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: مصطفى ديب 

البغاء دار ابن كثير» بیروت» ط۳» 4.8 اه - ۱۹۸۷م. 

" طبقات ابن سعد الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طاء 

٠۰‏ ه/ ٠‏ 1595م دار الكتب العلمية» بيروت. 

" العدة شرح العمدة, عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء أبو محمد بماء الدين 
المقدسي» دار الحديث» القاهرة» ۱٤۲٤‏ ه-۳٣٠٠۲م.‏ 

* العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء للإمام الرافعي» تحقيق: الشيخ على 
معوض» والشيخ عادل عبد الموجود» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ 

# العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين, د. بدران أبو العنين بدران» 
AA‏ 


" العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتى» دار الفكر. 
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فتح القدير للشوكاى, دار ابن كثير» بيروت ط(١)؛ ١514‏ هب - ٤۱۹۹م.‏ 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شس الدين بن عبد الرحمن السخاوي» تصوير 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

فتح الوهاب بشرح المنهج» زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» دار 
الفكر للطباعة والنشرء» 5 ١14١ه-995١م.‏ 

الفواكه الدوايي شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا الكفراوي المالكي 
الأزهري» مطبعة الحلبي» مصرء ط (۲)» ۱۳۷٤‏ ه- 508١م.‏ 

الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الجماعيلي» المقدسي» ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5 ٤۱‏ ١ه-4‏ 535 ١م.‏ 

الكامل في ضعفاء الرّحال لأبي أحمد.عبد الله بن عدي الجرجان» دار الفكر 
بيروت» ط ))١١(‏ 054.٠14١1اهل-9845١ام.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع للعلامة منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي» ط 
دار الفكرء بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب؛ لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» 
تحقيق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود وزميله. ط۱۹٤‏ ۱ه - 1318م دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المبدع فى شرح المقنع لأبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مفلح المؤرخ الحنلبي» المكتب الإسلامي» دمشق» 19414١1ه‏ -19174م. 
المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخحسي» دار المعرفة» 
بيروت» 15١141١ه-995ام.‏ 
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١‏ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان» المدعو 
بشيحي زادة» دار إحياء التراث العربي. 

" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي؛ 
مؤنسة المعارف» بيروت» 405 اهب - 1985م ٠‏ 

" محاسن الاصطلاح, للبلقيئ» ت . د/ عائشة عبد الرحمن» ط دار المعارف» 
القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

# الحصول فى علم أصول الفقهء للإمام فحر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: د. طه 
جابر العلواني» نشر مؤسسة الرسالة» ط۲ء 1411ه - 1897م 7 

" امحلى بالآثار» لأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي 
الظاهري» دار الفكر. 

" النحيط البرهاي» لأبي المعالي محمود بن صدر الشريعة» تحقيق: نعيم أشرف نور» ط 
إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء الرياض؛ 5475 ١ه‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

* مختتصر المزي في فروع الشافعيةء للإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» 1419 ١ه‏ 
-19948م. 

" المدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولىء 41١٠‏ ١ه-954١م.‏ 

" المرأة وحقوقها فى الإسلام تأليف مبشر الطرازى الحسيئ؛ دار الكتب العلميةء 
بيروات. ٠‏ 

مسائل الإمام أمد لأبي داود» ه/ا؟ هه الناشر: محمد أمين» بيروت» لبنان. 

« المستدرك على الصحيحين, للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: تمي غيل ایا ١ه‏ - ۱۹۹۰ م» دار 
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الكتب العلمية» بيروت. ءْ 

" مسند أبي يعلى» أحمد بن المثى ام ي عسات سليم أسد» دار المأمون 
للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» TE‏ ¬ 986 ام. 

" مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

مصنف ابن أي شيبة في الأحاديث والآثارء للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة» دار الفكر» بيروت» ط(١).‏ ظ 

" المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» 


بیروت» ط(۱). 
" المطالب العالية لابن حجرء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» ط دار المعرفة؛ 
بيروت. 


* المعجم الكبيرء للطبراني: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد الجيد 

السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. . 

* معرفة السنن والآثار للبيهقي» تحقيق؛ یك الق قلعجي» جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي» ٤١۲‏ ١ه.‏ ش 

" مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
يوسفء أبو محمد جمال الدين» ابن هشام» تحقيق: د. مازن المبارك» ومحمد علي 
حمد اللهء دار الفكرء دمشق» الطبعة السادسة» ۱۹۸۰٠ء.‏ 

" مغني امحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج» همس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيئٍ الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه_-‏ 
٤‏ *م. 
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قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» /114ه-558١م.‏ 
* المنتقى شرح الموطأ سليمان بن خلف الباجي» دار الكتاب الإسلامي» بيروت» 
ط(ا). 00 
* منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ عليش» دار الفكر» بيروت. 
المهذب في فقه الإمام الشافعي, أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية؛ حماس بن عبد الله بن 2 الجلعود» دار 
اليقين للدشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» /1401١اه-9/89١م.‏ 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» خمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرعيئ المالكي» دار الفكرء 
الطبعة الثالثة» ؟5١141١ه-9975١1م.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين رى تحقيق: د/عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي» نشر وزارة الأوقاف والشعون الدينية» ٠۱٤١١۷‏ ه - 
7 ١ام.‏ 
الناسخ والمدسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض» والسنن» أبو عبيد 
القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي» دراسة وتحقيق: محمد بن صالحء 
مكتبة الرشد» الرياض» 141١7‏ ١اه.‏ 
" الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد» مكتبة الفلاح» الكويت» 
الطبعة الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 
8 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية, لحمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» 
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دار الحديث؛ الطبعة الأولى» ٠١14١ه-‏ 59556١م.‏ 

" فاية السول شرح منهاج الوصول» لمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» 
۲ م» عالم الكتب بيروت. 

فاية المطلب في دراية المذهب عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوييء 
أبو المعالي» ركن الدين الملقب بإمام الحرمين» تحقيق: د. عبد العظيم محمود 
الديب» دار المنهاج» الطبعة الأولى؛ 47 1ه-/1١٠٠م.‏ 

5 نبل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للعلامة محمد بن 
على بن محمد الشوكان» 914١م»‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة» الناشر: مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

" الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد 
تامر» دار السلام؛ القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

* الوصول إلى الأصولء لأبي الفتح أحمد بعلن بن برهان» تحقيق: د. عبد الحميد 


علي أبي زنيد» المعارف» الرياض» 5٠.7‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
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